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مقدمه الكتاب 


بسم الله الرحمنالرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف وأفضل خلق الله تعالى أجمعين محمد 
وآله نجوم السماوات وأنوار الأرضين. وبعد .. 

فقد طلب منا من لا يسعنا رده» بل يجب 
علينا إجابته2» وتحقيق غايته)» أن نكتب له 
كتابا 4 بيان أحكام الارث مطايقة لفتاوى 
صاحب الحدائق الناضرة فقيه أهل البيت 
(عليهم السلام) المحقق المدقق الشيخ يوسف 
البحراني (قدس سره الشريف) 4 أحكام الميراث 
والفرائض» فأجبناه 2 تحقيق أمره ورغبته 
وجاءت هذه الرسالة المتواضعة 

وهي عبارة عن تلخيص وصياغهة جديدة 
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لفتاواه الموجودة 4 كتاب (الرسالة المحمدية 
أحكام الميراث الأبدية) وغيره من كتبه 
الباركة. 

وقد قمت يتخليصها مما ورد فيها من 
الإستدلال لما لش ذلك من تسهيل لفهم 
الأحكام الشرعية وتيسيرها على عامة الناس؛ 
وجعلتها على شكل مسائل متفرقه. 

و الختام أسأل الله تعالى أن أكون وفقت 
للغرض الذي كتبتها من أجله وهو تسهيل 
وصول الحكم الشرعي إلى المكلف العادي, 
وتيسير فهمه. 

كما أسأله عزوجل قبولها بقبول 
حسنء وأن يجعلها © ميزان حسناتي ليوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب 


أحكام المواريث والفرائض 


جعفر الشارقي البحراني 
الأحد 3/6/1426ه 10/7/2005ه 


جد حمص -البحرين 


6 الدرالنايضص 


الفصل الأول 


© بعض المقدمات التمهيديه 


(المسألة 1): موجبات الإرث: وهي إما نسب أو 
سببء الأول منهما ينقسم إلى مراتب ثلاثة: 

الأولى: الآباء والأولاد. 

الثانية:الأجداد والأخوة. 

الثالثة:الأعمام والأخوال. 

(المسألة 2): لا يرث أهل المرتبة الثانية مع 
وجود أحد من سابقتها. 

(المسأنة 3): يحجب الأقرب الأبعد لِثُ كل 
مرتبة2» فلا يرث ولد الولد مع وجود الولد, 
وكذا لا يرث ولد ولد الولد مع وجود ولد 
الولد» وكذا ب المرتبة الثانيهة يقدم الجد على 
أبيه» والأخ على ابنه» وكذا الحكم 2 الأعمام 
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والأخوال. 

(المسأثئة 4): يرث البعيد من أحد صنفىي 
المرتبة مع القريب من الصئف الآأخر فيرث ولد 
الولد مع الأبوين 2 المرتبة الأولى» وأبو الجد 
مع الأخوة وأولاد الأخوة مع الجد الأقرب 2 
المرتبة الثانية. 

(المسألة 5): ينقسم الإرث بالسبب إلى 
الزوجية وولاء العتق وولاء ضمان الجريرة 
وولاء الامامة. 

وأقسام الولاء مرتبة على مراتب النسب فلا 
يرث الأعلى من هذه المرائب مع وجود أحد 
مراتتب النسب ولومنالآأخيرة. 

وهذه أيضا مرتبه قلا يرث الالاحق منهما مع 
وجود أحد من السابدق . 

(المسألة 6): الوارث: إما أن يرث بالفرض أو 
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بالقرابة. 

والمراد بالأول من سمّى الله تعالى له سهما 
معينا 4 الكتاب العزيز. 

وبالتاني: من سمّى له إجمالاً كما ؤ آية 
أولي الأرحام. 

(المسألة 7): الفروض المذكورة 4 الكتاب 
الكريم ستة: 

1[ -الذنصفالأريعة: للزوح مع عدم الولد 
للزوجة قال الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك 
أرواجكم إن لم يكن لهن ولد) والبنت الواحدة 
(وان كانت واحدة فلها النصف) والاأاخت 
للأيوين واللأاخت للآب مع عدمها وعدم الدجكر 
الموضعين (إن امرئ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك). 

2 - الريع لاثنين: الزوح مع وجود الولد 
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للزوجة» (فإن كان لهن ولد فلكم الريع مما 
تركن) والزوجة مع عدم الولد للزوج (ولهن 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد). 

ذٌ - الثمن لواحد: الزوجة مع وجود ولد 
للزوج (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم). 

4 - الثلثان لاثنين: السنتين فصاعدا (فإن 
كن نساء فوق اثنتين فهن ثلثا ما ترك))؛ 
والأختين للأبوين أو الأب مع فقد المقترب 
بالأيوين (فان كانت اثنتين فلهما ثلثا ما 
ترك). 

5 -الثلث لاثنتين: الأم مع عدم الولد وعدم 
الحجب (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه 
الثلث), والاثلتين فصاعدا من أولاد الأ (فإن 


كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 4 الثلث) . 
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6 -السدس ئلثلاثة: الأب مع الولد والآم 
معه (فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد) وكذا الأم مع الحاجب 
(فإن كان له أخوة فلأمه السدس) وللواحد من 
كلالة الأم وله أخ وآخت فلكل واحد منهما 
السدس. 

(المسألة 85):إذا كان الوارث واحدا - من أي 
الطبقات كان - ورث المال كله يعضه 
بالفرض والباقي بالقرايهة إن كان من ذوي 
الفروض والا فجميعه بالقرابية. 

وإن كان ادر من واحد ولم يحجب 
بعحضهم بعشياء فإما أن يكون ميراث الجميع 
بالقراية أو بالفرض أو بعض بهذا ويعض بهذا . 

فعلى الأول يقسم على ما يأتي من التفصيل 
ميراتهم» وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض 
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فيعطى فرضه والباقي للباقين: وعلى الثاني 
إما تنطبق السهام على الفريضة أو تزيد عليها 
وتتقص عنها . 

فعلى الأول لا إشكال. 

وعلى الثاني يدخل النقص عندنا على الأب 
والبنت والبنات والأخت والأخوات للأبوين أو 
للآب. 

وضايطه عندنا أن النقص إنما يبدخل على 
من له فرض واحد 4# الكتاب المجيد لأنه له 
الزيادة متى نقصت السهام فيكون عليه 
النقيصه إذا زادت دون من له فرضان:؛ فإنه متى 
نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض 
الأدنى. 

وعلى الثالث: فالزائد عندنا للانتساب برد 


زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم الأبعد. 
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ومثاله رجل خلف أما وابنة فللام السدس 
واحد من ستة فريضة:؛ وللبئت النصف ثلاثه 
من ستة؛ فالباقي - وهو اثنان - يرجع 
عندنا ردا على هؤلاء المذكورين» بنسبة 
سهامهم: فيرد عليهم أرباعا: ربع للأم؛ وثلاثة 
أرباع للبنت على نسبة ما آخدنا. 

ولو اجتمع الأبوان والبنت» فلكل من الأبوين 
السدسء» اثئان من ستة:؛ وللبنت النصف ثلاثه 
من ستة؛ فالباقي واحد يرد عليهم أيضا بنسبة 
ما أخذواء» فيجعل أخماسا لكل من الأيوين 
حمس وللبنت ثلاثة أحماس» هذا مع عدم 
الحاجب للأم, وإلا اختص الرد بالآب والبنت؛ 
فيصير قسمة الرد حينتبد أرباعا. والطريق 
الأسهل تصحيح الفريضة بما يرد الفاضل 


سن" 


أرباعا مسن الأريعة وأحماسا مسن الخمسهكه 


أحكام المواريث والفرائض 13 
فيقال : 

إن الفريضة الأولى من أربعة: للأم واحد 
وتلاث للبنت» وج الصورة الثانيهة من حمسةه 
لكل من الأبوين خمسء وللبنت ثلاثة أخماس 
إذا لم يكن تم حاجب كما عرفت . 

(المسألة 9): موانع الإرث أمور: 

الأول الكفر: فلا يرث الكافر ‏ - عندنا 
بأنواعه وإن انتحل الإسلام - مسلما بل يرثه 
المسلم وإن بعد كولي نعمة وضامن جريرة؛ 
وإلا فالإمام (عليه السلام) ولا يرثه الكافر 
بحال. 

(المسألة 10): يرث المسلم الكافر ويمنع ورثته 
الكفار وإن بعد وقريواء ومع عدم الوارث المسلم 
ترثه الكفار, والأخباريذلك متكائثرة. 

(المسألة 11): الثاني الرق: وهو مانع من 
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الإرث لش الوارث» بمعنى أنه لا يرث الإنسان إذا 
كان رقاء وإن كان الموروث مثله؛ بل يرثه الحر 
وإن كان ضامن جريرة دون الرق وإن كان 
ولدا. 

وك المورث بمعنى أن الرق لا بورث بل ماله 
لمولاه بحق الملكت لا بالارث» وإن كان له ابن 
حر والأخبار بذلك متظافرة؛ ولو كان للحر 
ولد رق ولدلت الولد الرق ابن حر ورث ابن 
الحر جده. ولا تحجبه رقية أبيه كما 4 الكافر 
والقاتل» فإنهما لا يمنعان من يتقرب يهماء 
لانتفاء المانع من دونهما . 

(المسأئة 12): لو كان للميت ولد نصفه حر 
وله أيضا أخ حر فا مال بينهما أنصافا . 

ويورث المبعض أيضا كذلك.؛ فإن كان 
نصفه حرا كان للمولاه نصف تركته؛ ولورثته 
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الأحرار النصف الآخر. 

(المسألة 13): لو لم يكن للميت سوى المملوك 
اشتري من تركته ثم أعتق . 

وهل يختص هذا الحكم بالأبوين خاصة:؛ أو 
مع الأولاد خاصة: أو الأقارب مطلقا؛ وجل 
وارث حتى الروج والزوجة؟ أقوال: والكل 
منصوصء؛ وإن ضعف سند بعضهاء إلا الزوج 
فإني لم أقف فيه على نصء ولم ينقله ناقل من 
أصحاينا. 

(المسألة 14): الثالث القتل: وهو مانع إذا 
كان عمدا ظلما إاجماعا. 

ولو كان القتل عمدا بحق فلا يمنع اتفاقا . 

(المسألة 15): اختلفوا ل منع القتل خطأ 
على أقوال: 

1 -إنالقاتل خطأ يرث مطلقا. 
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2 -أنه لا يرث مطلقا. 

3 - أنه يرث مما عدا الدية2 وهذا هو 
المشهور. 

والقول الأول قويء إلا أن الأمر بي الدية بعد 
لا يحلو من شوب إشكال. 

ويرث من تقرب بالقاتل من غير إشكال. 

(المسألة 16): الرابع اللعان: وهو يقطع نسب 
الولد من الآب» ويمنع التوارث بينهماء فلا يرث 
أحدهماالآاخر. 

وكذا يمنع التوارث بينه وبين من يتقرب 
بالآب من الأعمام والعمات وأبنائهن؛ والآأخوة 
والأخوات للأب خاصة وأبنائهم» وينحصر 
التوارث بينه وبين الأم ومن يتقرب بها من 
الأخوة لها أو للأبوين من حيث الأمومة 
فيشاركون أخوة الأم ويساوونهم . 
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ولواعترف به الأب ورثه الإبن دون العكس . 
(المسألة 17): هل يتعدى إرث الإين متى أقر 

الأب به إلى أقارب الأب كأب الأب وأمه وأولاده 

من غير المرأة الملاعنة وأخوته فيرثهم ابن 

المللاعنة ولا يرثونه أو يرثونه ؟ 
الأحثر على العدم اقتصارا فيما خالف 

الآصل على مورد النصء ولآن إقرار كل أحد 

إنما يقبل على نفسه.؛ فلا يتعدى إلى غيره؛ 

فبعد اعتراف الأب يرثه الولد خاصة:؛ ولا يرث 

أقاريه ولا يرثونه. 
وقيل: بل يرث الولد من الأقارب المشار إليهم 

ولا يرثونه. 
واستقرب بعضهم (ره) أن أقرياء الأب إن 

صدقوه على اللعان لم يرثهم الولد ولا يرثونه 


جوإسزا 


متى اعترف به الأب وإن كدبيوه ورتهم وورتوه 
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بعد اعتراقهك. 

وهاهنا أشياء أخر أيضا من الموانع أعرضنا 
عن ذكرها خوف التطويلء وقد أنهاها بعضهم 
(ره) إلى عشرينء: فمن أحب الوقوف عليها 
فليرجع إلى مطولات أصحابنا رضوان الله 
عليهم. 

(المسألة 15):الحجب الواقع لي الميراث على 

الآول: أن يكون حجبا عن الإرث بالكلية, 
ويسمى: حجب حرمان:؛ وهو مبني على مراعاة 
القرب» كما أشرنا إليه 4 المبحث الأول من 
حجب كل من كان ب مرتبة سابقة - وإن 
نزل - أصحاب المرتبة المتأخرة» حتى ينتهي 
إلى مرتبة الإمامة. وكذا حجب القريب 2 
كل مرتبة البعيد فيها2. كما قدمنا الإشارة 
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إليه أيضاد | 
وكذا د يحجب المتقرب بالأيوين المحشفرب بالآاب 


وحده مع تساوى الدرجك. 

وهكذا لي سائر الطبقات يمنع الأقرب الأبعد؛ 
إلا ل مسألة إجماعية ستجيء الإشارة إليها” 

(المسألة 19): الثانى: أن يكون حجبا عن 
بعض الإرث» ويسمى: حجب نقصانء ويقع 2 
موصعين: 

الأول:الولد - ذكرا كان أو أنثى - فإنه 
يحجحب الزوجين عن نصيب الزوجية الأعلى 
إلى الأدنى منها)؛ ويحجب أيضا الأيوين عما زاد 
على السدسين» وكذا أحدهما عما زاد على 
السدسء الا أن بكونا 3 أاحدهما مع البنت 
الواحدة والبئنتين فصاعداء فإنهما أو أحدهما 
بشاركان 2# الرد)؛ فتحصل لهما الزيادة» كما 


20 الدرالنايض 
سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 

(المسأنة 20): المراد يالولد هنا ما يشمل ولد 
الولد» لإطلاق لفظ الولد عليه. 

وسيأتي ما يؤكده؛: فيندرجح حينئند تحت 
عموم قوله سبحانه (فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع وإن كان لكم ولد فلهن الثمن ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه 
الثلث). 

ولو كان الولد كافرا فإِنّه لا يحجب 
الأنساب من الأيوين وغير هما اتفاقا. 

وهل يحجب الزوجين؟ إشكال: من دخوله 2 
عموم لفظ الآية فيحجبء؛ ومن عدم حجبه لو 
اجتمع مع ذي نسب وإن بعد؛ قليكن ذو السبب 
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(المسألة 21): الثاني: حجب الأآخوة الآأم عن 
الثتلث إلى السدس» وهو مشروطظ بشروط 

الأول: وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها 
عنه؛ وإن لم يحصل منه شيء على المشهور. 

الثانى: أن يكون ذكرين فصاعداء أو أربع 
نساء أو ذكرا وامرأتين إذا اجتمعوا كما عليه 
الاتفاق. 

ولكن بعض الأخبار تضمن الحصر فيما 
ذكر (والمذكور فيه الأخوان أو الأربع أخوات) 
وحينئن فالحكم لش حالة اجتماع الأخ الواحد 
مع الأختين لا يخلو من شوب إشكال. 

الثالث: انتفاء موانع الإرث عنهم»: من الكفر 
والرقيه إجماعا. 

وهل القتل للأخ الموروث كذلك: المشهور 
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نعم. 

ونقل عن بعضهم (ره) القول بالحجب وإن لم 
يرث. والمسألة محل تردد . 

الرابع: انفصالهم عن البطن أحياء قلا 
يحجب الحمل. 

الخامس: كونهم للأب)» أو الأيوين: فلا 


تحجب الأخوة من الأم بالإجماع. 
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الفصل الأول 


لك ميراث الآياء والأولاد 


ونعني بهم الأبوين فقطء والأولاد للصلب 
وأولادهم وإن نزلواء وفيه مسائل: 

(المسألة 22): وفيها صور: 

الأولى: لل اختصاص الآباء بالارث: لو انفرد 
كل من الأبوين بالإرث حاز الميراث» فإن كان 
الأب فهو يالقرابة» وإن كان الأم فالثلث فرضا 
والباقي قرابة. 

وإن اجتمعا فللام الثلث فرضا مع عدم 
الحاجب من الأخوة: وإلا فالسدسء والباقيىي 2 - 
على كلا التقديرين - للآب. 

(المسألة 23): الثانية: الإاختصاص بالأولاد: 
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لوانفرد الابن فله المال كملاً. 00000 
ولو تعدد فهو بينهم بالسوية. 
ولو انفردت البنت فلها النصفف تسمية 
والباقي ردا . 
ولو تعددت فكدذلت بالسوية الثلة 





ن فريضة 
والباقي ردا . 

ولو اجتمع الذكران والإناث فللذدكر مثل 
حظ الأنثيين. 

(المسألئة 24): الثالثة: دخول الآباء على 
الأولاد: فلو دخل الأيوان أو أحدهما 2 الفرض 
الأول والثاني فلكل منهما السدسء والباقي 
كما تقدم؛ فلو دخلا 2 الفرض الثالث فلكل 
منهما السدس فريضة:؛ والبنت النصف فريضة: 
والباقى أخماسا: خمسان للأبوين وثلاثة 
أحماس للبنت؛ والفريضهة من حمسة؛ طبق 
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قسمه الرد. 

هذا مع عدم الحاجب للأم من الأخوة:؛ وإلا 
فيختص الرد بالأب والبنت على المشهور؛ فيكون 
أرباعا: للآب ربع والبئت تلاته أرباع؛ والفريضةه 
حينئن تكون من أربعة. 

ولو كان الداخل أحدهما قله السدس 
وللبنت النصفء والباقي ردا أرباعا . 

ولو دخلا ب الفرض الرابع فلهما السدسان 
فريضهة: والباقي هو التلتان للباقين بالسويه. 

ولو دخل أحدهما فله السدسء؛ والثلثان 
لباقي الورثة» وباقى الفريضة يرد أخماسا. 

ولو دخلا أو أحدهما 4 الفرض الخامس 
فالسدسان» أو السدس والباقي للباقين, 
يقتسمونه كما تقدم. 

(المسآلة 25): الرابعة: دخول الأزواج على 
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الأولاد: فلو دخل الزوج أو الزوجة 2# الفرض 
الآول والثاني فللزوج الريع وللزوجة الثمن, 
والباقي للولد أو الأولاد على ما تقدم. 

ولو دخل أحدهما 4# الفرض الثالث فله 
فرضه الأدنى وهو الربع إن كان زوجاء والثمن 
إن كان زوجة؛ والباقي للبنت النصف تسمية 
والباقي ردا . 

ولودخل ي الفرض الرابع فله فرضه الأدنى, 
والباقي للباقين كما تقدم: وهكذا لو دخل 2 
الفرض الخامس. 

(المسألة 26): الخامسة: دخول الأزواجح على 
الآياء: فلو دخل أحدهما على الأب فله نصيبه 
الأعلى وهو التنّصف إن كان زوجاء والربع إن 
كان زوجه: والباقي للآب. 

ولو دخل على الأم فله نصيبه المذكور أولا, 
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والباقي للآأم ثلث الأصل فريضه والباقي ردا. 

ولو دخل عليهما مما فله نصيبه كما قلنا 
والباقي لهما على ما تقدم 2 صورة إنفرادهما . 

(المسألة 27): السادسة: دخول الأزواج على 
الآبوين أو أحدهما مع الأولاد: ولهم ‏ - 2 
جميع أفراد هذه الصورة - التصيب الأدنى 
وهو الربع إن كان زوجاء والثمن إن كان 
زوجة: والباقي يقسم بين الباقين على حسب ما 
تقدم 4 الفروض السايقة: من التفاضل,؛ 
والتّساويء والرد وعدمه؛ والحجب وعدمه؛ فلا 
حاجة إلى تعداد الأفراد. 

(المسألة 25): قد عرفت: أن هده المرتيه 
مشتملة على صنفين: الأيوين والأولاد . 

ولا يمنع الأقرب من كل واحد من الصنفين 
الأنبعد من الصنف الآخرء؛ بل يمنعه من كان 
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أقرب من صنفه:؛ فالآب لا يمنع ولد الولد وإن 
نزل؛ وإنما يمنعه الولد الأقرب منه. 

لأن الروايات دالة على ثبوت الاإرث لأولاد 
الأولاد بشرط عدم الأولاد خاصة؛ أعم من أن 
يكون نمة أحد من الأيوين أم لا . 

والأقربية الموجبة للحجب إنما تعتبر 4 أفراد 
الصنف من كل مرتبة بالنّسبة إلى بعضها مع 
بعض لا بالنسبة إلى أفراد الصنف الآخر والا 
لزم حجب الجد الأقرب أولاد الأخ» وحجب الأخ 
الجد الأدنى مع انه لا يقول به. 

[المسألة 29 ): المشهور بين أصحابنا (ره) أن 
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم 4 أخد كل 
منهم نصيب من يتقرب به؛ فلأيناء البنت 
نصيبهاء ولبنات الإبن نصيبه؛ فلو خلف بنت 
ابن عشرين ابنا من بنتء فللبنت ثلثا المال؛ 
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والاجتماع والأبوين والأزواج ما تقدم من 
الاقتسام والرد ونحوهما. 

وقيل: بأن أولاد الأولاد يقتسمون قسمة 
الأولاد. من غير مالاحظة من يقتربون به» فلو 
خلف الميت ابن بنت وبنت ابن؛ فللابن الثلثان 
والبنت الثلث كما هو فريضتهم لو كانوا 
للصلبء واستند الأولون إلى الأخبار المتقدمة 
من حيث دلالتها على قيام الابن مقام أبيه 
والبنت مقام أمهاء يعني 2# الإرث وقدر 
النصيب. 

والظاهر هو القول الثاني» إلا أن الأحوط 
عند اتفاق ذلك الرجوع إلى الصلح أو الإبراء 
بين الورثة. خروجا من خلاف جمهور 
الأصحاب. 
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(المسألة 30): لا خلاف بين أصحاينا (ره) 2 
أن لأكبر الذكور من الأولاد والذكر منهم 
مع عدم التعدد شيئا من التركة؛ لكن وقع 
الخلاف بينهم 2 مواضع: 

الآول: أن ذلك على وجه الوجوب أو 
الاستحباب» بمعنى أنه يستحب للورثة دفعه 
له. 

الثاني: انه على كل من القولين؛ فهل يدفع 
مجانا أو بالقيمة؟ 

الثالث: 4 تعيين المدفوع. 

والمشهور عندهم أن الدفع على وجه الوجوب, 
وانه مجاناء وانه عبارة عن ثياب بدنه وخاتمه 
وسيفه ومصحمه. 

وذهب بعضهم (ره) وجماعة إلى أن ذلك على 
جهة الاستحباب. 
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وبعض منهم جعله بالقيمة؛ وآخرون مجانا . 
وزاد بعضهم (ره) الكتب والرحل والراحلة. 
والظاهر عندي هو القول المشهور لصراحة 

الأخبار 24 الدلالة2 وعدم منافاة عمومات 

الكتاب وتلكت الأخبار لذلكتء فإن الأخبار 
خاصة ومقتضى القاعدة تقديمهاء وتخصيص 
تلك العمومات بهاء وب غير موضع من أبواب 

الفقه قد جروا على هده القاعدة. 
(وقد دل مجموع الأخبار التي استدل بها 

الشيخ يوسف (قدهد) على دخول: السيف والدرع 

والخانم والمصحف والكتب والرحل والراحلة 

والكسوة أو ثياب البدن). 


142 الدرالنايض 


الفصل الثاني 


بك ميراث الأجداد والأخوة 


(المسألة 31): المقصود من الأجداد: أب الأب 
وأب الأم وأمهما وإن علوا . 

والملقصود من الأخوة: الأخوة والأخوات 
وأولادهم وإن نزلوا . 

(المسألة 32): وفيها صور أيضا: 

الأولى: ل اختصاص الأجداد: لا خلاف بين 
أصحابنا (ره) ‏ أنه متى انفرد الجد - لآب 
كان أو لآم - قله المال كملا وكذا الجدة 
لوانفردت. 

ولو اجتمعا معا فالمال لهما أيضاء لكن إن 
كانا لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
كانا لأم كانا بالسوية: ولا أعرف خلافا؛ إلا 
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إني لم أجد فيه نضا على الخصوص. 

[المسألة 33): لو اجتمع جد أو جدة أوهما 
الأب مع جد أو جدة: أو هما لأم فللمتقرب بالأم 
الثلث متحدا كان أو متعدداء؛ وللمتقرب بالآاب 
التلبكان متحدا كان أو متعدداء ويقتسم متعدد 
كل من الفم بالسوية إن كان لأم 
وبالتفاضل إن كان لأب)» كما تقدم. 

و المسألة أقوال أخر: 


1 - فيما إذا اجتمعت جدة أم أم وجدة أم أب 





فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد 
2 - فيما إذا اجتمع جد لأم مع جد لأب أو 
أخ لآب فإن للجد للأم السدس والباقي للجد 
للأب أو الأخ للآأب. 
3 - إن للجد أو الجدة للأم السدس ولهما 
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(المسألة 34): دلت الأخبار على أنه إذا اجتمع 
الجد مع الأخوة كان كواحد منهم؛ بمعنى أن 
الجد من الأب ينزل منزلة الأخ من الأب أو 
الأبوين» والجد من الأم ينزل منزلة الأخ منها 
خاصة؛ ومقتضى ذلك أن للواحد ممن يتقرب 
بالآم السدسء وللأكثر الثلث بعين ما ثبت 2 
الأخوة من قبل الأم. 

(المسألة 35): الصورة الثانية: 4 ااختصااص 
الأخوة: إذا انفرد الأخ أوالاخت - لآب كان أو 
لأم أولهما - كان له الميراث كملا إلا أن الخ 
أوالأخت من الأم يرث السدس فريضة والباقي 
رد والأخت للأبوين أو لآب ترث النصف فرضا 
والباقي ردا: والأخ من الأبوين أو لأب إِنْما يرث 
بالقرابة» ومتى تعدد فمع التساوي ذكورية أو 
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أنوثية (فللذكر مثل حظ الأنثيين) إن كانوا 
للآيوين أو للآب» وإن كانوا للم فبالسويهة 
يرتون التلث فرضا والباقي ردا. 

(المسألة 36): إذا اجتمعت الكلالات الثالاث 
حجب المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب» وكان 
للمتقرب بالأم السدس - إن كان واحدا - 
والثلث إن كان أكثر بالسوية:» والباقي لمتقرب 
بالأبوين بالتفاضل. 

(المسألة 37): إذا اجتمعت الآخت من الأيوين 
مع واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى أو 
جماعة من كلا ليها أيضاء فإن للأأاخت من 
الأيوين الصف فريضة؛ ولمن كان من كلالة 
الأم السدس فريضة إن كان واحداء والثلث 
حذلكت إن كان أكثرن أما الباقىي - وهو 
الثلث على الأول والسدس على الثانى - فيرد 
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على المتقرب بالأبوين خاصة. 

(المسألة 386): إذا اجتمعت أختان للآيوين مع 
واحد كلالة الأم» فإن للأختين الخ 
فريضة:؛ وللواحد السدس فريضة:؛ وأما الباقي 

- وهوالسدس -- فيرد على الأختين خاصة. 

(المسألة 39): الصورتان السايقتان لكن بدل 
المتقرب بالأبوين المتقرب بالآب خاصة؛ فيعطى 
لكل نصيبه بالفرض ويختص الرد بالمتقرب 
بالأب خاصة. 

(المسألة (4)0): الصورة الثالثة: اجتماع الأخوة 
والأجداد: المعروف عن الأصحاب (ره) أن الجد 





للأم هنا كالاخ لهاء والجدة لها كالاخت لهاء 
فمتى اجتمعا تقاسما بالسوية؛ والجد للآأب 
كالاخ له والجدة له كالاأخت له) فمتى 
اجتمعا تقاسما بالتفاضل. 
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ومتى اجتمع الفريقان - أعني الأجداد 
والأخوة ‏ - 4# المتقرب للأم فلهم 
بالسوية» والثلثان للمتقربين بالآب بالتفاضل 
من غير فرق بين الأجداد والآأخوة والجدات 
والأاخوات. 

وقد دل على كل ذلت الأخبار المستفيضة 
عنهم (عليهم السلام). 

والمفهوم من كلام الأصحاب: أن المراد - 
بقولهم: (إذا اجتمع الأجداد والأخوة» فالجد 
للأم كالاخ لها) إلى آخر ما قدمنا نقله عنهم 

- هو ما إذا اجتمع الأجداد والأخوة 
واشتركوا يك النسبة إلى الأم أوالآب» كما إذا 

خلف الميت أخا وأختا للآيوين» ومثلهما من 

قبل الأم؛ وجدا وجدة للأب ومثلهما من قبل 
الأم, فإن الجد للأب كالأخ للأبوين؛ والجدة له 
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كالاخت للأبوين» والجد من قبل الأم كالاخ 
من قبلهاء وهكذا الجدة للأم حالاخت لها 
فللمتقريين بالأم - 4# الصورة المذكورة - 
من الأخوة والأجداد الثلث بالسوية أرباعا؛ 
والثلثان للأخوة للأيوين والأجداد للأب 
بالتفاضل. 

أما لو اجتمعوا لكن اختلف النسبة 4 بعض 
منهم)» كما لو خلف جدا أو جدة للآم وأخوة 
وأجداداء فإن للجد أو الجدة للأم الثلث, 
والباقي - وهوالثلثان -لمن تقرب بالآأب من 
الأخوة والأجداد بالتفاضل؛2 فيخرج الفرض 
بالنّسبة إلى ميراث الجد والجدة هنا عن 
موضوع هذه المسألة» ويرجع إلى ما قدمناه 2 
ميراث الأجداد شك الصورة الأولى من صور 
المسألة: من الثلث على المشهور؛ السدس على 
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القول اللأخر. 

وأما بالنسبة إلى الأخوة والأجداد 
لاشتراكهم 4# نسبة المتقرب بالآب» فهو داخل 
موضوع المسألة المذكورة» فلهذا كان الجد 
كوا حد من الأخوة» وعكس هذه الصورة . 

أما لو خلف جدا وجدة من الآب» وإخوة 
وجدين من الأم» فإن للمتقريين بالأم الثلث 
بالسوية2» فكانت الأجداد هنا مثل الأخوة, 
لاشتراكهم 2# النسبة إلى الأم: وللجد أو 
الجدة للأب الثلثان كما هو ميرائهم 24 مادة 
الانفراد عن الأخوة. 

ويالجملة فتنزيل الجد والجدة منزلة الآأخ 
واللأاخت - © مادة الاجتماع - محصوص 
بما ذكرنا من الاشتراك 242 الانتساب إلى الأم 
أو الآب» وإلا فمجرد اجتماعهم 4# الميراث مع 
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كون الأجداد منفردين وبالنسبة لا يقتضي 
تنزيلهم منزلة الأخوة» بل يرثون ما قررنا 2 
مادة انفرادهم» فأتقن ذلك وحققه؛ فإنه محل 
اشتباه 4 كلامهم: لكونه مجملاً لا يتحصل 
منه هذا التفصيل إلا بمزيد تأمل . 

والأخوة للأب ث2 مادة اجتماع الأخوة 
والأجداد يقومون مقام الأخوة للأيوين عند 
عدمهم. 

(المسألة 41): الصورة الرابعة: دخول الأزواح 
المسألة: ولا ريب أن لكل من الزوج والزوجة 
هنا نصيبه الأعلى» فالنئصف للزوج والريع 
للزوجة» وللمتقرب بالأم من الأجداد خاصة أو 
الأخوة كذلك أو مجتمعين ثلث الأصل؛ 
والباقي لمن يتقرب من الأخوة بالآبوين والآب 
مع عدمد؛ أو الأجداد المتقريين بالآأب أو 
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الجميع» ويقتسم كل من الكلالة على ما تقدم 
من الاتحاد أو التعدد مع الاشتراك 4# النّسبة 
أو عدمه. 

(المسألة 42): لا خلاف ولا إشكال 2 أن أولاد 
الأخوة والأخوات يقومون مقام من يتقربون به 
ويأخذدون نصيبه. 

(المسألة 43): لو خلف الميت أولاد أخ للأم أو 
أخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية: 
السدس فرضا والباقي ردا: من غير فرق بين 
الدحر منهم والأنثى. 

وإن تعدد من تقربوا به من الأخوة للأم أو 
الآخوات لها أو للجميع كان لكل فريق من 
الآأولاد نصيب من تقرب بيه2 ويقتسمونه 
بالسوية» فإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الآب 


ولا وارث سواهم كان المال بينهم بالسوية إذا 
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اتفقوا ذكورية أو أنوثية؛ وإلا فب التفاضل . 

وإن كانوا او أآخت للآأبوين أو للآب كان 
لهم الصف فرضا والباقى رداء مع عدم غيرهم. 

وإن كانوا أولاد أختين حكذلت:؛ فالثلثان 
لهم فرضا والباقي ردا مع عدم غيرهم, 
ويقتسمونه كما تقدم. 

(المسألة 44): لو اجتمع أولاد اللأخت للأبوين 
أوالأب عند عدمهم مع أولاد الأخ أو الأخت أو 
الأخوة أو الأخوات للأم,» فللفريق الثاني 
السدس مع وحدة من يتقريون به» والثلث مع 
تعدده, وللفريق الأول الصف والباقي يرد على 
الفريق الأول على المشهور؛ وعلى الفريقين على 
القول الآخر كما تقدم بيانه 2 الصورة 
الثانية من صور المسألة الأولى من هذا الفصل . 

(المسألة 40): لو اجتمع أولاد الكلالات 
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الثلاث» سقط أولاد من يتقرب بالآب» وكان 
امن يتقرب بالأم السدس مع وحدة من يتقرب 
به» وإلا فالثلث ولمن يتقرب بالأبوين الباقي. 
ولودخل ب هذا الفرض زوج أو زوجة كان له 
النصيب الأعلى والباقى ينقسم على ما تقدم. 
(المسألة 45): لو اجتمع الأجداد مع أولاد 





الأخوة أو الأخوات قاسموهم كما يقاسمهم 
الأخوة والأخوات من أي قبيل كان من 
الفريقين. 

(المسألة 46): لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ 
وإن بعد): وكذا لا يمنع الأ فضلا عن ولده 
الجد وإن علاء فلو خلف أولاد أخ للأبوين, 
وأولاد أخت مثلهم من قبل الأم, وجذا وجدة من 
قبل الأب ومثلها من قبل اللأم فلكلا له الأ مع 
الحدين لها التثلث؛ بفتسمونه أرباعا: : ريع للجد 
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وريع للجدة وربع لأولاد الأخ وربع لأولاد الأخت؛ 
وكل من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسوية, 
والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين 
بالتفاضلء فثلثاه للجد من الأب ولأولاد الآخ 
من الأبوين أنصافا بينه وبينهم بالتفاضل 
بينهم» وثلثه للجدة وأولاد الأخت أنصافا 
بينهم وبينها كدلد . 

ولا فرق بين كون الأخ موافقاً للجد 2 
النسية أو مخالفا فلو كان ابن أخ لام مع جد 
لآب» فلابن الأخ السدس فريضة أبيه وللجد 


فس 


الباقى. 

ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب 
فللجد الثلث - كما تقرر سايقا - ولادن 
الأخ الباقي. 

وبالجملة: فإنئك تنزل هؤلاء الأولاد - من 
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أي جهة كانوا - منزلة من يتقريون به؛ 
وتقسم عليهم حصته كما تقسم عليه. 
(المسألة 47): قد تقرر 2 كلام أكحثر 
الأصحاب (ره) كما أشرنا إليه آنفا ويه نطقت 
الأخبار ل مراتب الإرث النسبي الثلاث أن ما 
اشتمل منها على صنفين فالأقرب من كل 
صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف» ولا يمنعه 
من الصنف الأخر المجامع له 2 الدرديبه فالاين 
مع وجوده يمنع ابن الاين مطلقا لكونه الأيعد 
من صنفه؛ ولا يمنع الأب اين الاين» لكونه أقرب 
منه إلى الميت لأنه من صنف آخرء وإن كان 
معه مرديه وحدلتكت يملع الخ مع وجود ابن 
الأ مطلقا لكونه أقرب إلى الميت منه؛ ولا يمنع 
الجد - وإن عالا - لأن الجد ليس من 


صنفهك ولا يمنع ابن الاين - وإن نزل ‏ - 
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لكونه ليس من صنفه . 

وبالجملة: فالأقربية للميت - الموجبة 
للتقدم ل الإرث وحجب الأبعد - إنما تعتبر 
ل كل صنف من الأصناف المذحورة:2 لا 
بالنسبة إلى الصنف الآخرء وإن كان معه 2 
مرتبة؛ فإن الجد الأدنى أقرب من ابن الأخ» ومع 
هذا لا يمنعه بل يشاركه ب الإرث لكونه من 
صنف آخر. 

(المسألة 48): لو اجتمع أخ من أم مع ابن أخ 
لأب وأم فالميراث - يناء على ما ذكرنا من 
القاعدة - للأخ من الأم خاصة: السدس 
فرضا والباقي ردا: وليس لابن الأخ المذدكور 
شيء لكون الجميع من صنف واحدء والأول 
منهما أقرب فيحجب الأبعد من صنفه . 

وخالف 4 ذلك بعضهم (ره) فجعل للأخ من 
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اللأم هنا السدسء والباقي لابين الخ من الأيوين, 
والوجه لك ذلكت - على ما نقل عنه - أنه 
عد ِث المرتبة الثانية ثالاثة أصناف: 

الأول: الأجداد وإن علوا. 

الثاني: الأخوة والأخوات من قبل الأم. 

الثالث: الأخوة واللأخوات من قبل الأيوين أو 
الأب مع عدمهم . 

فعلى هذا فالأخ للأم وإن كان أقرب إلى الميت 
من ابن الأخ للأبوين: إلا انه لا يحجبه لأنه 
ليس من صنفه؛ كما تقرر من أن الأقرب إنما 
يحجب الأيعد إذا كان من صنفه . 

وذهب أيضا - بناء على هذا الأصل ‏ - إلى 
اشتراك ابن الأخ للأم مع الأخ للأبوين أو للأب 
واشتراك ابن ابن الأخ من الأبوين أو الأب مع 
ابن الأخ من الأم؛ بل مع الأخ منها وهكذا 2 
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نظائرها مما اختلف فيه القرب والبعد بالنّسبة 
إلى صنفين لا إلى صئف واحد يعين ما هو 
المشهور ل الأخوة والآخوات بالنّسبة إلى 
الأعلين من الأجداد والجدات وأولاد اللأخوة 
والأخوات وإن نزلوا بالنّسبة إلى الأجداد 
والجدات الأدنين» وحينئن فمحل الكلام معه 
يرجع إلى إثبات دعوى كون الأخوة مطلقا 
صنفا واحدا - كما هو المشهور - أو 
صنفين كما هو يدعيه. 

ويدل على المشهور أن صدقها على الجميع 
مستدع الاتحاد صلتفها جميعا كاتحاد صئف 
الجد - لأب كان أو لأم - نظرا إلى 
الإطلاق لغة وعرفاء ومتى اعتبر التعدد باعتبار 
جهات القرب إلى الميت لزم مثله 4# الأجداد 
وكذا 22 الأعمام والأخوال لعين ما ذحرء؛ بل 
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هو لي الأعمام والأخوال - لتعدد الاسم - 
أظهر منه ث2 الأخوة» للاشتراك 2 التسمية 
التي هىي مناط الاتحاد لك الصنفية مع 
الاتفاق» على أن الأعمام والأخوال صنف واحد 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


(50 الدرالنايضص 


الفصل الكثالث [الفهس» 


لب ميراث الأعمام والأخوال 


(المسأئة 49): المقصود بالأعمام ما بذ 
الذكور والإناث: ثم أولادهم فنازلا . 

والمقصود بالأخوال ما يشمل الذكور 
والإناث؛ ثم أولادهم فنازلا 1 

(المسألة 50): وفيها صور: 

الصورة الأولى: لش اختصاص الأعمام: ولا 
خلاف > أن للعم المنفرد المال» وكذلك العمة 
المنفردة وكذا الأعمام والعمات. 

(المسألة :)5١1‏ لو اجتمع الذكور منهم 
والإناث؛ فإن كانوا جميعا من قبل الأبوين 








بمعنى أنهم أخوة لأب الميت من قبل أبويه 
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اقتسموا بالتفاضل (للذكر مثل حظ 
الأنثيين) وإن كانوا جميعا من قبل الأب 
خاصة فكذلكت,؛ وإن كانوا من قبل الأم خاصة 
اقتسموا بالسوية. 

(المسألة 52): لو اجتمعت الكلالات الثثلاث 
سقط المتقرب بالآأب خاصة وإن كان للأعمام 
من جهة الأم السدس إن كان واحدا 3 ذكرا 
كان أو أنثى - والثلث: إن كان أكثر 
بالسوية» وللأعمام - من جهة الأبوين - 
الباقي بالتفاضل. 

والظاهر أن المستند 4 هذه الأحكام هو عموم 
آية أولي الأرحام والأخبار الدالة على أن كل 
ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن 
يكون وارث أقرب إلى الميت منه. 

وما كان إرث الأعمام؛ إنما هو من حيث 
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الأخوة لآب الميت فرعوا فيها على ما سبق 2 
أحكام الأخوة من كونها من جهة الأبوين معاء 
واحدهها خاسّة وكدا ما يتعلق بالاجماء 
والتعدد والانفراد والا جتماع . 

وتنظر فيه بعضهم (ره): بأن ثبوت ذلك 2 
الأخوة لا يستلزم ثبوته 4 الأعمام على نحوه, 
بل هو قياس,؛ لأن الله سبحانه وتعالى إِنّما سمى 
تلك السهام للأخوة للميت» وتلكت الأحكام 
إنما ترتبت عليهاء فإلحاق أخوة أب الميت بها 
قياس. وهو متجه بأن الذي يظهر عندنا من 
الأخبار الدالة على أن العمة يمنزلة الأب 
والخالة بمنزلة الأم: أن العمة والخالة فرعان 
على الأب والأم» تأخذان ميرائهما لو كانتا 
موجودتين لقيامهما مقامهما وتنزيلهما 
منزلتهماء وإن كان العلاقة الموجبة لذلكت هي 
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الأخوة وذلك لا يستلزم التفريع على من نزلا 
بمنزلته كما 'ي أبناء الأخوة بالنسبة إلى 





الأخوة؛ أو أيبناء الأعمام والأخوة بالنّسبة إلى 
آبائهم» وحينئن فإجراء أحكام الأخوة عليهم لا 
يخلو من الإشكال. 

وبالجملة: فبعض شقوق المسألة لا يخلو من 
إشكال كما ذكر. 

وأما حجب المتقرب بالأبوين هنا للمتقرب 
بالأب خاصة فقد دل عليه بعض الأخبار. 

(المسأئة 53): الصورة الثانية 4 اختصااص 
الأخوال: لا خالاف 24 أنه لو انفرد الخال أو 
الخالة فله المال كملاً. وكذا الأخوال 
والخالات إذا كانوا من نوع واحد: بأن يكونوا 
أخوة أم الميت للأبوين أو لأحدهما خاصة. 
(المسألة 54): لو اجتمع الأخوال والخالات 


54 الدرالنايض 
ذكورا وإناثا وكانوا من نوع واحد اقتسموا 
المال بالسوية. 

ولو تفرقوا بأن كان بعض منهم بالأبوين 
وبعض بالآأب وآخرون بالأم, حجب المتقرب 
بالآأب المتقرب بالأبوين» وكان لمن تقرب بالأم 
السدس مع الوحدة؛ والثلث مع الكثرة بالسوية؛ 
والباقي للمتقرب بالأيوين أو الأب مع عدمه؛ 
والمشهور انهم يقتسمون أيضا بالسوبك. 

ونقل عن يعضهم (رد): أن الخؤولة للأبوين أو 
الأب يفتسمون بالتفاضصل نظرا إلى أن تقربهم 
بأب 2 الجملة؛ ورد بأن تقرب الخؤولة للميت 
بالأم مطلقاء ولا عبرة بجهة قريها. 

وفيه أنه - متى كان الأمر كذلت: 
فالحكم 4# صورة التفريق - بأن للمتقرب 
بالأم السدس : مع الوحدة, والتلث مع التعددء 
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والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب مع عدمه - 
لا وجه لد؛ بل الواجب -على هذا -الحكم 
بالتساوي. 

وبالجمله: فكلامهم # هذا المقام لاا يحلو عن 
التدافع فإنه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب 
هذا الوارث إلى الميت» فتقرب الخؤولة مطلقا 
نما هو بالأم الموجب لاقتسام من تقرب بها 
بالسوية» أعم من أن يكون التقرب إليها 
بالأيوين أو أحدهما خاصة, فقلاا وجه 
لتخصيص المتقرب إليها بالأم بالسدسء أو بل 
لا وجه أيضا لسقوط المتقرب إليها بالأب بمن 
تقرب لها بالأبوين. 

وإن كان الاعتبار بالنّظر إلى تقرب الوارث 
إلى الواسطة - أعنى الأم - فلا ينبغي 
التّظر إلى الميت مطلقاء وحيث أن النّص مفقود 
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هذا الحال فالمقام لاا يحلو من إشكال, 
والأحوط دك مثل ذلك المصالحة. 

(المسألة 535): الصورة الثالثة 4 اجتماع 
الأخوال والأعمام: والمشهور بين الأصحاب إنه 
إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللواحد من 
الأخوال الثلث ذكرا كان أو أنثى» وللواحد 
من الأعمام الثلثان كذلتكتء وهكذا للأكثر 
من كل الفريقين: ويقتسم كل من الفريقين 
على ما تقدم يْ صورة الاختصاص به. 





والخلاف هنا 4 موضعين: 

الأول: ل صورة الاتحاد ل كل من العم 
والخال؛ أو العمة والخالة فذهب بعضهم (ره) 
إلى أن للعم أو العمة النصفء وللخال أو الخالة 
السدس والباقي يرد عليهما على قدر 
سهامهما. 
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الثاني: مطلق اجتماعهما أعم من التعدد 2 
الطرفين أو الا تحاد فيهما أو بك أحدهماء؛ فدهب 
بعضهم (رد) إلى تنزيل العمومة والخؤولة 
منزلة الكلالة فللواحد من الخؤوئة السدس 
وللأكثر الثلثء والباقي للأعمام»؛ ويقتسمون 
على حسب ما تقدم. 

والذي وقفت عليه من الأخبار ل ذلك 
يتضمن اجتماع العمة والخالة والعم والخال, 
وأن للعمة أو العم الثلثين وللخالة أو الخال 
الثلث؛ ومورد الجميع صورة الا تحاد . 

وهي صريحة ي الرد على من قال 2# مادة 
اتحاد الخال والخالة بالسدسء ولم أقف 2 
الأخبار على الحكم مع التعدد 4 الطرفين أو 
أحدهماء لكن الظاهر أن اللأصحاب (ره) فهموا 


من الأخبارالمذحورة العموم وعدم الااختصاص 
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بموردها. 

(المسأئة 56): الصورة الرابعة دخول أحد 
الزوجين 2 هذه الصورة: ولا ريب أن له 
النصيب الأعلى ل كل منهماء والباقي يقسم 
على الباقين من الأعمام خاصة أو الأخوال 
خاصة؛ أو مجتمعين على حسب ما فصل 2# 
الصورة المختصة يكل مثهم انحادا | وتعددا 
واجتماعا وتضرقا؛ ولكن ينبغي أن يعلم أن 
المتشرب يالأم 2 جميع الصور ياخد خصله ‏ 
سدسا كانت أو ثلثا - من أصل الفريضة: إلا 
إذا كان أحد المتفرقين 4# مادة اجتماع الزوج 
مع الأخوال ومتفرقين أو الأعمام المتفرقين 
كما سيأتي؛ مثلا: إذا اجتمع مع أحد الزوجين 
العم والخال فلأ حد الزوجين نصيبه الأعلى من 
الأصل؛ وللخال أيضا ثلث الأصل والباقي للعم؛ 
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وهكذا لو كان مع العمة والخالة. 

(المسألة 57): لو اجتمع أحد الزوجين مع 
الخؤولة المتفرقين فله نصيبه الأعلىء والمشهور 
أن للخال ه من الأم السدس من الأصل إن كان 
واحداء والثلث إن كان أكثر والباقي لمن 
تقرب من الأخوال بالأبوين أو الآب مع عدمه, 
وقيل هنا: أن للخال من الأم السدس الباقي 
بعد حصة الرزوح. 

وفيه أنه قد تقرر عندهم) - كما قدمنا 
بيانه - أن النقص بدخول الأزواج إنما يدخل 
على المتقرب بالآأب خاصة:؛ ويمكن خدشه بأآن 
المراد به من المتقرب بالآب» يعني إلى الميت 
كأخوته من الأيوين أو الآب» والتقرب بالآب 
هنا إنما هو إلى الواسطة التي هي الأم. 

وقيل أيضا أن له سدس الثلث الذي هو حصة 
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المتقربين بالأم؛ ورد أيضا بأن الثلث إنما يكون 
حصة لهم إذا شاركها الأعمام؛ والا فجميع 
المال لهم كما هو المفروض . 

(المسألة 58): لو اجتمع أحد الزوجين مع 
الحموم المتفرقين فله النصيب الأعلى, 
وللمتقرب بالآم من العموم سدس الأصل 
عندهم إن كان واحدا؛ وثلثه إن كان أحكشثر 
والباقي لمن تقرب بالأبوين أو الأب مع عدمه. 

ولا يخفى أن الخلاف المذكور يجرى هنا 
أيضاء إلا أنه لم ينقل المخالف فيما ذكرنا . 

(المسألة 59): لو اجتمع مع أحد الزوجين 
الأخوال المتفرقون والأعمام المتفرقون؛ فبعد 
حصة أحد الزوجين للآأخوال ثلث الأصل: 
للمتقرب بالآم منهم سدس ذلك الثلث مع 
الاتحاد. وثلثه مع التعددء والباقى للمتقرب 
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من الأخوال بالأبوين أوالأب مع عدمه؛ والباقي 

- بعد حصة أحد الزوجين وحصة الأخوال 

- للأعمام: للمتقرب منهم بالآم سدسه مع 
الوحدة» وتثلثه مع التعددء والباقي للمتقرب 
بالآأبوين أو الأب مع عدمه؛ ولم أقف لش شىء 
من هذه الأحكام على نص خاص؛ء والاحتياط 
لا يخفى. 

(المسألة 00): ينبغى أن يعلم أن هذه المرتبة 
يجتمع أعلى أحدهما مع أدنى الآخرء يال 
الصنفان فيها بحكم الصنف الواحد؛ نظرا إلى 
أن إرثهم إنما يكون من جهة كونهم إخوة أب 
الميت وأمه2. كما قدمنا نقله عن الأصحاب,؛ 
والآخوة صنفا واحد2» وكذا من يتقرب 
بواسطتهم أو إلى أن ارثهم فرع على الأبوين 
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لكونهم بمنزلتهما كما أشارت إليه الأخبار. 

والأيوان أيضا صئكف واحد, ولهدا الصلف 
درجات متفاوتهة صعودا ونزولا يحسب القرب 
والبعدء قالعم والعمه - مثلاً مطلقا - أقرب 
من ابن العم والعمة وابن الخال والخالة 
مطلقاء فلا بشاركه أحد منهم حيث وجد 2 
مرلبنه. 

وهكذا الخال والخالة مع ابن الخال والخالة 
وابن العم والعمة: وهكذا تعتبر الأقربية فيهم 
وش أولادهم للآية والأخبار. 
نعم خرح من هذه القاعدة صورة خاصه 
بالنصوص المستفيضة واجتماع الإمامية 2 
تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب» وهل 
يتعدى الحكم منها إلى ما يقاريها من 
الفروضص» كما لو حصل التعدد لك أحد 
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الجانبين أو كليهماء إن دخل 2 الفروض 
الملذدكورة زوج أو زوجة, أو حصل التغيير 
بالذكورة أو الأنوثة» أو انضم إلى ذلك الخال 
والخالة؟ خلاف لا يليق بهذا الإملاء نشره. 

والأظهر الاختصار على مورد النص» حيث أن 
المسألة جرت على خلاف الأصول المقررة 
والظواهر المشتهرة» والتعدي فيها عن مورد 
النص مشكل. 

(المسألة 61): لا يخفى أن هذه المرتبة 

ملة على طبقات متعددة: 
فالطبقة الأولى: أعمام الميت وعماته وأخواله 





وخالاته ثم أولادهم مع عدمهممء ثم أولاد 
الأولاد. وهكذا البحث المتقدم فيها خاصة, 
ولهذا لم تعتبر قيدا زائدا 2 شيء من الصور 
المفروضهة للاحترازعن سائر الطيقات. 
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والطبقة الثانية: أعمام أبيه وأمه وعماتهما 
وأخوالهما وخالاتهما ثم أولادهم فنازلاً كما 
© سابقتهاء ولا يرث أحد من الطبقة مع وجود 
أحد من سايقتها وإن نزل . 

والطبقنة الثالثة: أعمام الجد والجدة 
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ثم أولادهم 
فنازلاً ولا يرث أحد من هذه الطبقة مع وجود 

والطبقة الرابعة: أعمام أب الجد وأمه وأب 
الجدة وأمها وعمات كل منهما وأخواله 
وخالاته ثم أولادهم. وهكذا كل طبقة على 
هذا الترتيب. 

والمستند ل جميع ذلك من الأولوية: 
المستفادة من الآية)» والكلية الناطفقة يتنزيل 
كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به كما 
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4 النصوص المتقدمة » وعلى هذا فإذا انتقل 
فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات 
الأعمام والأخوال فلو اجتمع عم الأب وعمته 
وخاله وخالته وعم أمه وعمتها وخالها وخالتها 
ورثوا جميعا لاستواتهم # الطبقة. 

والمشهور ب كيفية ميرائهم: أن لمن تقرب 
بالآأم من العم والعمة والخال والخالة الثلث 
بالسوية بينهم, والثلثان لقرابة الأب ثلثهما 
للخال والخالة بالسوية وثلثاهما للعم والعمة 
بالتفاضل. 

وقيل بل يجعل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث 
بالسوية؛ ولعمّها وعمّتها ثلثاه بالسويّة أيضاء 
والأعمام كما هو المشهور مما قدمناه . 

واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة من 
الطرفين الثلث بينهم بالسوية وفريضة الأعمام 
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الثلثان ثلثهما لعم الأم وعمتها بالسوية أيضاء 
لتقريهما بالام, وتلتاهما لعم الأب وعمنه 
أخلاثا؛ والمسألة خالية من النص فسلوك طريق 
الاحتياطك فيها مطلوب بصلح أو إبراء 
ونحوهما. 

(المسألة 62): قد عرفت مما تقدم أن أولاد 
كل طبقة يقومون مقام آباتهم وإن نزلوا 
ويقدمون على من بعدهم من الطبقات 
المتآخرة. 

فلو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين أخذ كل 
منهم نصيب من يتقرب به؛ فلأولاد العم أو 
العمة للأم السدس إن كان واحداء والثلث إن 
كان أكثر يقتسمون بالسوية؛ والباقي لأولاد 
العم أو العمة للأبوين؛ والعمومة لهما أو للأب 
مع عدمهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
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(المسألة 63): لو اجتمع أولاد الخؤولة 
المتفرقين» فلأولاد الخال أو الخالة من الأم 
السدس» مع اتحاد من يتقريون يه) والتلث مع 
تعدده بالسوية بينهم» ولأولاد الخال والخالة 
من الأبوين أوالاب مع عدمهم الباقى بالسويه 
أيضاء لأنهم سييها ممن يتقرب بالأم, ويأتي 
هنا ما تقدم من الإشكال ةك الصورة الثانية من 
المسألةالأولى. 

(المسألة 64): لو اجتمع أولاد العمومة 
المتفرقين مع أولاد الخؤولة المتفرقين» كان 
ثلث المال لأولاد الخؤولة يقتسمونه على حسب 
ما ذكرناه 4 صورة تفرقهم وانفرادهم خاصة, 
والثلثان لأولاد الأعمام يقتسمونه كما ذحرنا 
ب مادة انفرادهم وتفرقهم» ولولد الخال 
والخالهة الثلث إذا جامع أحدا من أولاد الأعمام, 
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والخلاف المتقدم لك ميراث آبائهم 4 الصورة 
الثالثة جار هنا أيضاء لكون ميراتهم متلقى من 
آبائهم» فكل ما يثبت لآبائهم من النُصيب يثبت 
لهم. 

(المسألة 65): لو اجتمع أحد الزوجين مع 
أوللاد العمومة المتفرقين وأولاد الخؤوله 
المتفرقين2. فالحكم فيه حكم اجتماعه مع 
آبائهم كما تقدم 4 الصورة الرابعة. 

(المسألة 66): قد يجتمع للوارث سببان من 
موجبات الإرث» فإن لم يحجب أحدهما الآخر 
ولم يكن ثمة من هو أقرب منه فيهما أو 2 


سر 
اين 


أحدهما ورث بهما معا كما لو كان عما 
وخالا 2 صورة أن يتزوح أخ الشخص من أبيه 
بأخته من أمه؛ فهذا الشخص بالنُسبة إلى ولد 


هدين الروجين عم لأنه أخو أنيه من الآأبء 
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وخال لأنه أخو أمه من الأم» فيرث نصيب 
العمومة والخؤولة, حيث لا مانع لع له منهما 
ولا من أحدهما فلو اجتمع معه عم للأبوين 
حجبه عن الإرث بنصيب العمومة» وكان له 
الثلث ينصيب الخؤولة خاصة. 

(المسألة 67): لو كان أحد السيبين 





الآخر. كما لو كان ابن عم هو أخ:؛ فإنه يرث 
بالأخوةالحاجبة الخاصة. 

(المسألة 68): لا يمنع ذو السبب المتعدد من 
هو ب طبقته من ذي السبب الواحد» من حيث 
توهم قوة السبب يتعدده؛ لآن مدار الحجب إنما 
هو على الاختلاف ب القرب والبعد بحسب 
البطون على وحدة القراية وتعددهاء فيا خذ ذو 
القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاقه 
النُصيبين» وبأخن ذو القرابة الواحدة من 


0/ الدرالنايض 
جهنها نصيب واحد . 

ولا يعترض بتقديم المتقرب بالأبوين على 
المتقرب بالأب» فإن ذلك جار على خلاف 
الوصلء ومن ثم شاركه المتقرب بالأم. 
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الفصل الرابع 


بك ميراث الأزواج 


(المسألة 69): قد عرفت مما قدمنا: أن 
الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ولا 
يحجبهما أحد منهم» فللزوح النصف مع عدم 
الحاجبء والريع معد؛ وللزوجه الربع مع عدم 
الحاجبء والثمن معه. 

ولو كن أكثر من واحدة فهن شركاء 2 
الربع أو الثمنء ويمنعها من الإرث الموانع 
المنقدمة ج المبحث الرابع من مباحث المقدمك. 

(المسألة 69): الظاهر أنه لا خلاف بين 
الأصحاب (ره) © عدم الرد على الزوجين ما 
وجد وارث مناسب أو مسابب عدا الإمام (عليه 
السلام). 


12 الدرالنايض 

(المسأئة 70): لو انحصر الوارث 2 أحد 
الزوجين والإمام (عليه السلام) خاصة؛ فلا 
بخلو إما أن بيكون الوارث معه (عليه السلام) 
هو الزوج أو الزوجه: 

فإن كان الزوج فللأاأصحاب - #4 الرد عليه 
أو عدمه بل يختص الباقي بعد فرضه بالإمام 
(عليه السلام) - قولان: المشهور الأول وهو 
قوي وعليه تلك الأخبار المتكاثرة. 

وقيل: لاا يرد عليه شيء بل يكون الباقي 
للإمام (عليه السلام). 

وإن كان الوارث مع الإمام عليه السلام هو 
الزوجة» فالمشهور بين الأصحاب (ره) هو عدم 
الرد عليها مطلقاء فيكون الباقي بعد نصيبها 
للامام (عليه السلام). وهذا القول هو الأظهر. 

وقيل يرد عليها مطلقا. وقيل بالتفصيل بين 
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غيبة الإمام (عليه السلام) وبين حضوره؛ فيرد 
عليها 2 الأول دون الثانى . 

(المسألة 1/): يثبت التوارث بين الزوجين 
بمجرد العقد, سواء توي الزوج أو الزوجة قبل 
الدخول أو يعدد. 

وهذا هو المحروف من مدهصب الأصحاب (ره) 
وهو ما دل عليه الكتاب عموما والأخبار 
خصوصا. 

واستثنى الأصحاب (ره) من هذا الحكم مالو 
تزوج المريض فمات 2 قبل الدخول بهاء؛ 
فإنها لا ترثه. وظاهرهم الإتفاق عليه إلا ما 
يظهر من بعضهم (ره) من عدم القول به. 

والوجه ل ذلك مخالفة الحكم لتلك الأدلة 
القاطعة عموما وخصوصاء ولكن لم يصرح 
أحد منهم بالخالاف 2 ذلك . 


4/ الدرالنايض 

ويدل على بطلان النكاح ب هذه الحالة وعدم 
المهر والميراث بعض الأخبارء وهى مخصصة 
لعموم الآية وال خبار. 

والمراد دببطلان العقد إن مات ك مرضه قبل 
الدخول بهاء يعني عدم لزومه على وجه يترتب 
عليه جميع أحكام العقد حتى يعد الموت من 
الميراث والعدة لا البطلان وعدم الصحة حقيقة: 
وإلا لرم عدم جواز وطئه لها ب المرض بذلكت 
العقد؛ مع أن صدر الرواية يدل على خلافه. 

وعلى هذا فإن مات العاقد 2 مرض آخر بعد 
برئه من المرض الأول» أو مات يعد الدخول فلا 
ريب ة صحةه العقد ولزومه وترتب جمله 
الأحكام عليه. 

(المسألة 72): لو ماتت الزوجة ل مرضه 
الذي عقد فيه قبل الدخول بها ففي توريته 
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منها إشكال نشأ من أن صحة العقد - ولزومه 
الموجب لترتب جملة الأحكام عليه - موقوف 
على الدخول أو البرء ومن أن الحكم على 
خلاف الأصول المقررة من الكتاب والسثة 
فيقتصر فيه على مورد النشّص وهو موته 
خاصة. 

وبالجملة فالحكم المذكور ب غاية الغرابة؛ 
فإن الحكم بصحه عقد - وترتب جميع أحكام 
الصحة عليه مدة؛ ثم الحكم يبطلانه يعد موت 
الزوج وبطلان الأحكام المترتبة على صحته بعد 
ذلك -أمرغريب. 

(المسألة 73): لا خلاف بين أصحاينا (ره) 2 
أن الزوجين يتوارثان ما دامت المرأة ل حبال 
الزوح ولو بعد الطلاق إذا كانت 2 عدة 
رجعية2. والأخبار المستفيضة مصرحة فلو 


و 
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صورة واحدة خرجت بالنّص والإجماع؛ وهي 
ما إذا طلق الرجل امرأته ب مرضه الذي مات 
فيه؛ فإنها ترثه إلى سنه من حين الطلاق» وإن 
كان الطلاق بائنا ما لم يبرأ من مرضه أو 
تتزوجح هي قبل نمام السنة للأخبار العديدة. 

(المسألة 74): لو طلق الزوج لك مرضه ثم 
ماتت الزوجة ب السنة قبله لم يرثها بعد العدة 
نصا وإجماعا. 

وأما ثْ ضمن العدة فإن كانت رجعية ورثها 
فيهاء وإن كانت بائنا لم يرثها كما هو 
مفتضى الأدلة. وقيل بيرثها ولا أعرف عليه 
(المسألة 75): هل التوريث هنا لإطلاق 


النصوص بذلكت أعم من أن يكون السبب 
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الداعي للطلاق من جهته أو من جهتها . 

وبعبارة أخرى: إن العلة ب التوريث لمكان 
التهمة بالإضرار بها ومنعها عن الميراث» فلو 
انتفت التهمة بالإضرار بها كما لو كانت هي 
التي سألته الطلاق أو تزوجت أو أبرأته» فهل 
ترثه أيضا أم لا؟ قولان: المشهور الأول» وعليه 
فيثبت الارث لها مطلقا. 

وذهب بعضهم (رد) إلى الثاني وعليه فينتفي 
الإرث متى عدم التهمة يذلكت كما لو سالته 
الطلاق باختيارها. 

وهدا القول هو الدي يرجح عندي لورود 
بعض الأخبار بدذلك؛ فتخصص بها تلك 
الأخبار المطلقة. 

(المسألة 76): اختلف الأصحاب (ره) 4 ثبوت 
التوارث ب النكاح المنقطع وعدمه على أقوال: 


60/ الدرالنابصس 

الأول: انه يقتضى التوريث كالدائم مطلقا 
حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط. 

التاني: عدم التوارث مطلقا. 

الثالث: ثبوته ما لم يشترط سقوطه. 

الرابع: عدم ثبوته؛ إلا أن يشترطا. وهذا 
القول هو الأرجح عندنا. 

(المسألة 77): قد اجمع الأصحاب (ره) وبه 
استفاضت الأخبار على أن الزوجة تحرم من 
بعض متروكات الروج: وإنما وقع الخللاف هنا 
موضعين آخرين: 

الأول: ب تعيين ما تحرم منه. 

والثانىي:. 2 تعيين المحرومة من أصناف 
الزوجات. 

والأول قد اختلفت فيه كلمة الأصحاب (رد) 
على أقوال: 
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1 - حرمانها من رقبة الأرضء بياضا كانت 
أو مشغولة؛ عينا وقيمة: ومما فيها من الدور 
والمساكن عيناء وإنما تعطى قيمة الآلات 
والخشب والطوب ونحوها. والظاهر أنه هو 
المشهور. وه والأظهر والمختار من هذه الأقوال . 

2 - ما ذحراولا بإاضافة الشجر إلى الآلات 
© الحرمان من العين دون القيمة. 

ذٌ - حرمانها من الرباع معارضة؛ وهي الدور 
والمساكن دون مطلق الأرض والبساتين 
والضياع؛ فتحرم من أرض الدور والمساكن عينا 
وقيمة وتعطى من آلاتها قيمة لا عيناء وترث 
مما سوى ذلكت عينا حسائر المنقولات . 

4 - اختصاص حرمانها بأرض الرباع 
وأبنيتها عينا لا قيمة» فتعطى مما سوى الرياع 
عيناء ومن أرض الرباع والأبنية قيمة لا عينا . 


80 الدرالنايض 

5 -إرثها من كل شيء . 

وأما الثاني فالأ صحاب فيه على قولين: 

1 - إن المحرومة مما ذكر هي من لم يكن 
لها من الرزوج ولد؛ وأما من لها منه ولد فإنها 
ترث من جميع أعيان ما تركه من عقار وغيره 
وهو المشهور. 

2 - إن الحرمان عام لكل زوجة ذات ولد 
كانت أو غيرها. وهذا القول هو الأظهر عندي . 

(المسأئة 7/8): الظاهر من الأخبار أن المراد 
بالمساكن والأبنية ما هو أعم مما يسكن 
بالفعل وغيره. وما يصلح للسكون وغيره من 
الحمامات والخانات ونحوهما مما صدق عليه 
اسم البناء» فإنها على المشهور المختار لا ترث 
من عينه وإنما نترث من قيمنه . 
(المسألة 9/): قد ذكر جملة من الأصحاب 
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(ره) أن كيفية التقويم للبناء والآلات والشجر 
ونحوها على القول به أن يقوم مستحق البقاء 
الأرض مجاناً إلى أن تفنى الدار كأنها 
مبنيّة ب ملك الغير على وجه لا يستحق 
عليها أجرة؛ إلى أن تفنى وتعطى قيمة ما عدا 
الأرض من ذلت؛ وكذا الشجحر ونحوه. 

(المسألة 50): هل القيمة 4# المواضع 
الملذكورة رخصة للورثة لتسهيل الأمر عليهم أم 
عزيمة» فيجب على الوارث بذلها ولو على 
القهر؟ وجهانء ولعل الأول أقرب لأنه الأقرب 
للأخبار. 

ويتفرع على القولين ما لو بذل الوارث 
الأعيان» فعلى الأول يجب عليها القبول وليس 
لها طلب القيمة بخلاف الثاني . 
(المسأنة 51): إذا اجتمعت ذات ولد وغيرهاء 
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فعلى المشهور من اختصاص الحرمان يغير ذات 
الولد» فهل تختص بثمن الأرض أجمع وثمن 
عين ما حرمت منه الأخرى من الآلات والطوب 
والخشب ونحوهاء أو يحتص به الورثه؛ أو يكون 
مشتركا بين الجميع ؟أوجه: أظهرها الأول» لأن 
الثمن حق الزوجة بنص الكتاب والسنّة: وإنما 
تنقص عنه بمشاركة أخرى لهاء فإذا انتفت 
المشاركة بقيت على حالها. وكل من يخحتص 
بالعين يتوجه عليه دفع القيمة. 

فعلى ما اخترناه يتوجه على الزوجة؛ قلو 
امتنعت رفع أمرها إلى الحاكم فيجبيرها يبيع 
عليها بعض أموالها2. كما ب سائر الديون. 

(المسألة 52): قال أصحاينا (ره) إطلاق الولد 
محمول على ولد الصلبء و تعديته هنا إلى 
ولد الولد وجهان مبنيان على كونه ولدا 
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حقيقة أم لا. 

أقول قد قدمنا لك ما يدل على تصريح غير 
واحد منهم بصدق الولد على ولد الولد ب باب 
النكاح والميراث حقيقة كان أو مجازا مشهورا؛ 
وإن اختلفوا 4 غير هذين المقامين» فليكن هذا 

(المسألة 53): لو خلف ماء 4 أرض مملوكة 
لكونه من توابع العيون كمياه العيون الواقعه 
فيها وماء مملوكا ب بثر وقناة له فعلى 
المشهور من تخصيص الحرمان يغير ذات الولد, 
والقول الثاني على العموم هل تستحق من 
قيمة تلت المياه دون عينها حسائر المنقولات) 
أو تحرم منها عينا وقيمة كالأرض؟ وجوه؛ 
تنشأ من الشكت لذ تبعية الماء لأحد هن هالأمور 


الموردة. 
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ورجح بعض الأول قال: لأن كونه مملوكا 
بتبعية الأرض أقرب. 

ولبعض أصحاينا (ره) 4 المسألة تفصيل 
وجيه؛: حاصلة: إن القدر الموجود منه وقت الموت 
ترث منه كسائر الملقوللات» وما لم يكن 
كذلك فلا يكون تركه عند الموت؛ إذا الماء 
انما يتجدد شيئا فشيثاء؛ فهو من ماء تماء 
الأرضء فيكون تابعا لهاء ولا يخلو من قرب وان 
كان سبيل الصلح 4 مثل ذلك أحوط . 
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الفصل الخامس 


ب ميراث الولاء 


(المسألة 54): والولاء طبقات مترتبة أولها 
ولاء العتق» ثم ولاء ضمان الجريرة:؛ ثم ولاء 
الإمامة. 

ولا يرث الللاحق منها مع وجود السابق. 

(المسألة 855): الأول: يشترط 3 الإرث بولاء 
العتق شروط ثلاثة: 

الأول: فقد المناسب مطلقاء وإلا فلا ميراث 
بالولاء نصا وإجماعا. 

الثاني: أن يكون العتق تبرعا على المشهور؛ 
فلو كان واجبا بنذر أو شبهه أو بكفارة أو انعتق 
قهرا بأحد الأسباب الموجبة لذلك من تنكيل أو 





زمانة أو قرابة: فهو سائبه لا ولاء عليه. 


66 الدرالنايض 

ونقل عن بعضهم (ره) يك أم الولد انه أثبت 
الولاء لورثة مولاها يعد انعتاقها من نصيب 
ولدهاء وادعى عليه إجماع الأصحاب مع أن 
المشهورآن ميراث آم الولد إنما هو للإمام. 

وخالف أيضا 4# من انعتق بالقرابة» فأوجب 
الولاء لمن ملكت أحد قرايته فانعتق عليه)؛» سواء 
ملكه بياختياره كما إذا اشترى أياد مثلا: أو 
كما إذا ورثه واحتج على ذلك ببعض الأخبار 
التى لاا تدل على ما ذهب إليه. 

الثالث: أن لا يتبراً المنعكم من ضمان جريرته 
وجناية حال الإعتاق» وإلا فلا ولاء له بالا جماع, 
بل يكون ميراثه لمن ضمن جريرته إن كان وإلا 
فالا مام عليه السلام. 

وهل الإشهاد شرط ‏ صحة التبري» فلو لم 
يشهد على ذلك لم يتحقق التبري؟ قولان: 
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الأآكثر على العدم. وقال بعضهم (رد) بالآول. 

وزاد بعض بعضهم (ره) على هذه الثلاثة 
شرطا رابعا؛ وهو: أن لا يكون أحد والدي اتعدق 
حرا لش الأصلء إذ لو كان أحدهما حرا أصليا 
كان أولاده تايعين له # الحرية: قلا عتق ولا 
ولاء عليهم. والظاهر أن الشرط الأول مغن 
عنه. 

(المسألنة 560): الظاهر أنه لا خللاف بين 
أصحاينا (ره) لك أنه متى اجتمعت الشروط 
المتقدمة؛ فإنه يرثه المنعم ذكرا كان المنعم أو 
أنثى» ومع تعدده فلكل حصته بالنسية. 

أما لو مات المنعم فلالأأاصحاب 4 تعيين الوارث 
أقوال سئّة لا ضرورة بنا إلى التطويل بنقلها 
مع ضعف حجتهاء إلا أن الأقرب إلى الأخبار 
منها قولان: 
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الأول: ما هو المشهورء؛ وهو أن الولاء للأولاد 
اللسعون خاصية ومع عدمهم قللحصبة إن كان 
المنحم رجلا؛ وإن كان أنثى فلعحصيتها . 

الثاني: اشتراك أولاد المنعم إذا كان رجلا 2 
الولاء ذكورا وإناثا وإذا كان امرأة فهو 
لعصبتها كما تقدم 2 القول الأول. 

والحكم فيما إذا كان المعتق امرأة واضح من 
كون الولاء مع فقدها لعصبتهاء وأما إذا كان 
المعتق رجلا فهو عندي محل إشكال. 

(المسألة /87): لا خللاف 24# أن الزوجين 
هماالأعلى إذا كان الوارث المنعم 
أو من يتقرب به من مصيته أو اولادهم. 

ثم المشهور أنه مع فقد المنعم يشترك لأيوان 
مع الأولاد» ويقوم أولاد الأولاد مقام الأولاد مع 
فقدهم مع وجوب الترتيب بينهم» كما 2 





يأخذان ذ 
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النّسب على ما عرفت من الخلاف 'يْ اعتبار 
الذكورة خاصة لش الأولاد أو مع الأنوثية» وأما 
يش أولاد الأولاد فظاهر الأصحاب أنه لا يعتبر 
فيهم ذلك بل يرثون ذكورا كانوا أم إناثا. مع 
إرث من يتقربون به؛ وهو إنما يتم بأمرين: 

أحدهما: عدم دخول أولاد الأولاد ِثْ إطلاق 
الأولاد كما هو أحد القولين. 

وتانييماء حون وبد إنوند إدما يرت يما يرنه 
أيود؛ ولا يرث مستقلا كما هو أحد القولين. 

وكل منهما مدخول كما عرفت؛ وذهب 
(ره) إلى تقديم الأولاد على الأبوين 
والجد على الأخ ولم يشاركهم معهم, وهو 
ضعيف مدفوع بتساويهم ب الطبقة؛ فلا وجه 


1 للمنع والتقديم. 


(المسألة 58): اختلف الأصحاب- - يعد 
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اتفاقهم على أن الولاء موروث يه - 2# أنه هل 
يكون موروثا كامال أم لا؟ أكثر الأصحاب 
على العدم. 

وظاهر المحقق وجماعةه كونه موروثا لأنه 

من الحفقوق المتروكة:؛ فكان داخلا تحت عموم 

ات 

وفيه: إن مجرد كونه حقا لا يستلزم ذلك: 
لآنه ليس من الحقوق القابلة للنقل» وإلا لصح 
بيعه وهبته وأخذ عوضه وليس كذلت. 

وتظهر فائدة الخللاف فيما اذا مات اخنسم 
وخلف وارثا لم يكن ذلك الوارث بعينه وارثا 
يرم موت العتيق» كما لو مات المنعم عن ولدين 
لأحدهما أولاد ثم مات الولد الذي له أولاد ثم 
مات العتيق» فعلى المشهور يحتص ميراثه 
بالحي من الولدين» دون أن يشركه فيه أولاد 
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الولد الميت» لعدم انتقال حق المنعم من الولاء 
بعد موته إلى أولاده» وأقرب الورثة إلى المنعم 
يوم موت العتيق إنما هو الولد للصلب 
فيختص الإرث به حينتئن؛ وعلى القول الآخر 
يشترك الولد الميت 4 الارث بالمناصفة إذ بموت 
المنعم انتقل حق الولاء منه إلى ولديه أنصافا 
بينهماء لأن مقتضى كونه موروثا انتقاله 
بموت الموروث» كما ينقل غيره من الأموال 
والحقوق؛ فبعد موت ذي الأولاد منهما انتقل 
حقه إلى أولاده» فيشاركون بينهم فيرثون 
النصف يعد موت العتيق» وكما لو مات المنعحم 
غن ايبن واين ابن, ثم مات الابن قبل موت 
العتيق وترك اينا؛ ثم مات العتيق فإن ولدي 
الونلد يتسلويان © اكزرتث على اللشوون ويستص 
الإرث بولد من كان حيًا عند موت أبيه على 
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القول الآخر. 

(المسألة 59): الثاني 2 ولاء ضمان الجريرة: 
وقد صرح بعض الأصحاب (ره) بأن هذا عقد 
كان # زمن الجاهلية يتوارثون بسببه دون 
الأقارب» فأقرهم الله عليه 4 صدر الإسلام, 
وأنزل فيه قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم) ثم نسخ بالإسلام والهجرة 
فإذا كان للمسلم ولثم يهاجر ورته المهااجرون 
دون ولده وإليه الإشارة بقوله تعالى: (والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء) ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة» وأنزل 
سبحانه آيات الفرائض وقوله: (وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض). 

ويالجملة: فالحكم بالإرث به ثابت مع فقد 
المناسب والمعتق» وأخبارنا به متظافرة:؛ وال جماع 
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(المسأئة 90): الثالث 2 ولاء الإمامة: 
والمشهور بين الأصحاب (رد) أن الميت إذا لم يكن 
له وارث نسبي ولا سببى حتى ضامن الجريرة 
فميراثه للامام» سواء كان الإمام حاضرا أو 
غائبا. 

وذهب بعضهم (ره) إلى انه له (عليه السلام) 
إن كان حاضراء وإلا فهو لأهل بلد الميت. 

وهو خال من المستند» وإطلاق الأخبار برده. 

وظاهر بعضهم (ره) أن ميراث من كان 
حدلت لبيت مال المسلمين. وهو ضصعيف . 

(المسألة 91): اختلف الأصحاب القائلون 
بكون ميراث من لا وارث له للإمام (عليه 
السلام) مطلقا فيما يفعل به حال غيبة؛ 


فظاهر بعضهم (ره) أنه يحفظ ويوصى به حتى 
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يصل إلى الإمام (عليه السلام) على حد ما 
ذهب إليه بعضهم 4 حقه (عليه السلام) من 
الخمس حال الغيبة2» وذهب جماعة إلى أنه 
يقسم 4 الفقراء والمساكين مطلقاء وخصّه 
آخرون بفقراء ومساكين بلده. 

وأنت خبير يأن مقتضى الأخبار الدالة على 
كونه من الأنفال التى هى للإمام مع ما ورد 
عنهم إعنيهم السلام) من إباحة حقوقهم 
' هو الحل لجميع الشيعة) وحينتب 
فليكن المتولي لصرفه هو الحاكم الشرعي 
لأنه نائبه (عليه عليه السلام) ومتى تعدر قلا ببعد 





الاحتفاء 4 ذلكت يعدول المؤمئين. 

(المسآلة 92): نقل عن بعضهم (ره) 2 
فرائضه أنه زاد قبل مرتبة ولاء الإعامة طتبهدون 
أخريين للولاء2. وجعل طبقاته خمسا: : الأول 
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وللاء العتق والثاني وللاء ضمان الجريرة: 
والثالث ولاء من أسلم على يده كافر؛ فقطع 
أن ميراث هذا الكافر الذي مات بعد إسلامه 
إنما هو لمن أسلم على يده إذا لم يكن له وارث 
مسلم نسبي وله معكتق ولا ضامن جريرة. 

وهذا الحكم من متفرداته (ره) إذ لم ينقل عن 
غيره من الأصحاب ولعل مستنده 4 ذلك 
بعض الأخبار. وهو مع ضعف سنده ليس 
صريحا ب المطلوب. 

والرابع ولاء من اشتري من مال الزكاة 
ولا معتق ولا ضامن جريرة ولا من أسلم على 
يده» فإن ميراثه لمستحقى الزكاة من الفقراء 
والمساكين؛ وهو المشهور. 

وقيل إن ميراثه للإمام (عليه السلام) . 
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والأظهر الأول. 
و4 تحقيق كون ميراثه للفقراء والمساكين 
أو لأهل الزكاة مطلقا إشكال . 
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الفصل السادس 


اللواحق 


(المسألة 93): لي ميراث الغرقى والمهدوم 
عليهم: والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن 
من شروط الإرث العلم بحياة الوارث عند موت 
الموروث» فلو علم موتهما دفعة؛ واشتبه التقدم 
والتأخر فلا توارث. 

وبالجملة: فقضية الأصل أنه لم يحكم 
بالتوارث إلا بتحقق سبق موت الموروث على 
الوارث إلا ما خرج بدليل؛ وهو مسألة الغرقى 
والمهدوم عليهم: مع الاشتباد. والحكم فيها 
إجماعي منصوص» لكنه مشروطظ عند 
الأصحاب بشروط ثلاثة: 

الأول: وجود المال لكل منهما أو لأحدهماء 
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وإلاا فمتى لم يكن لهما مال انتفى الإرث من 
عدم وجود ما يورث» ولو كان لأحدهما مال 
دون الآخر انتقل المال إلى من لا مال لد؛ ومنه 
إلى ورتة الحي. 

الثاني: اشتباه المتقدم بالمتأخرء ولو علم 
اقتران الموت فلا ارث» ولو علم المتقدم من 
المتأخر ورث المتأخر المتقدم من غير عكس . 

الثالث: أن تكون الموارثة دائرة يينهما بمعنى 
أن كل واحد منهما يرث من الآخر ولو 
بمشاركة غيره؛ فلو انتفى كما لو لم يكن 
استحقاق ارث بالكلية إما لعدم السبب أو 
النسب أو لوجود مانع من كفر أو رق؛ أو وجود 
وارث حي لكل منهما أو لأحدهما حاجب للميت 
الآخرء فلا يجري فيه الحكم المذكور على 
المشهورء» فلو غرق أخوان ولكل منهما ولد, 
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فإنهما لا توارث بينهما بل لكل منهما يحرز 
ميراثه ولدهد؛ أما لو كان الولد لأحدهما 
خاصه دون التثانى» وليس للتثانى وارث إلا آأخوه 
ذو الولد2ء فإن المشهور عدم توريث الأخ 
واختصاص المراث يغيره وإن كان أبعد لعحدم 
كما تقدم) وعدم دخوله 2 مسالة الغرفقى 
والمهدوم عليهم لاشتراطها بالتوارث من 
الجانبين كما دذدكرنا . 

وظاهر بعضهم (ره) المناقشة 4 ذلكت» لجواز 
إدخال ذلك 2 المسألة؛ وجعل الصورة الملذدكورة 
مثل لو كان لأحدهما مال دون الآخر؛ فيرثه 
من لا مال له. 

ومتى اجتمعت الشرائط المدحورة ورن حل 
منهما من الآخر إن وجد المال من الطرفين, 
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وأحدهما من الآأخر إن اختص بيه أحدهما كما 
تقدم. والنصوص به مستفيضة. 

(المسألة 94): المشهور بين اللأصحاب (ره) أن 
التوارث بينهما إنما هو من أصل التركة دون 
ما ورث أحدهما من صاحبه؛ بمعنى أن يفرض 
موت أحدهما أولاء فيورث الآخر منه؛ ثم يفرض 
موت الآخرأولا؛ فيورث الأول منه من أصل ماله 
دون ما ورته» كما إذا غرق رجل وزوجنه؛ ولكل 
منهما مال فإنه يفرض زولا موت الزوجة مثلا 
ديرت الزوج عصته منهاء ثم وفرض موت الزوح 
زولا فترث الزوجة نصيبها من أصل ماله لا 
مما ورثه منهاء فلو كان لأحدهما مال دون 
الآخرانتقل مال ذي المال إلى من لا مال له ثم 
منه إلى ورثته الأحياء . 

ونقل عن بعضهم (ره) أنه يورث كل منهما 
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مما ورثه من الآخرأيضاء لأن ما ورث الثاني من 
الأول قد صار كسائر أمواله المتروكة قبل 
حكمنا بموته» فوجب ارث الأول من مجموعه 
بخلاف الثاني»؛ فإنه حين فرض موت الأول لم 
يكن له شىء سوى ما ترك. 

والأظهر هو المشهور. 

(المسألة 95): ألحق يعضهم (ره) بالغرق 
والهدم كل سبب موجب للاشتباه ل تقديم 
موت أحدهما على الآخر كالحرق والقتل 
ونحوهما مما سوى حتف الأنف» واستند 2 
ذلك إلى أن العلة 4 التوارث إنما هي الاشتباه 
الموجود 2 القتلى والمحترقين. كوجوده 2 
الغرقى والمهدوم عليهم» فيلرم من وجودها 
وجود المعلول الذي هو النوارث. 

والجواب هو أن هذه العلة مستئنبيطة بل العلهة 
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هو النص؛ وإلا لكان الحكم مطردا 4 أسباب 
حتف الأنف من المرض والطاعون ونحوهماء 
ويالجملة فالحكم لما كان على خلاف الأصل 
فالواجب الاقتصار فيه على موضع النّص 
والوفاق. 

(المسألئة 96): اختلف الأصحاب 2 وجوب 
تقديم الأضعف لك التوريث» فذهب بعضهم (رد) 
إلى وجوبه؛: وذهب اخرون إلى عدم الوجوب,؛ 
لانتفاء الفائدة وقصور دليل الوجوب. 

ورد بأن العلم بالفائدة غير شرط لي إثبات 
الحكم والرواية الظاهرة ب الوجوب صحيحة:؛ 
ومن الجائز أيكون تعبدا فلا يجب طلب 
الفائدة» نعم لو قيل يقول المفيد فالفائدة 
ظاهرة. 

أقول ومما يمكن أن يستدل به للقول الثاني 
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روايكه مقتضاهما عدم وجوب التقديم والتأخير 
ل الفرضص مطلقاء وحينكدت قما نضمن ذلك 

يمكن حمله على الاستحباب جمعا. 

(المسألة 97): شك ميراث الخنثى: وهو من له 
فرح الذكر وفرح الأنثى» وقد ذكر الأصحاب 
لهذا المقام فردين آخرين مما يشكل حكمهما: 
أحدهما: من ليس له ما للرجال ولا ما للنساء. 
وثانيهما: من له بدنان على حقو واحد . 

ولا ريب أن المفهوم من الآيات القرآنيهة 
انحصار نوع الإنسان 4 الذكر والأنثى 
ويستحيل اجتماعهماء لقوله سبحانه: (خلق 
الزوجين الذكر والأنثى)/ وقوله تعالى: (يهب 
لمن بشاء إناثا ويهب لمن يبشاء الذكور)؛ إلى غير 
ذلك من الآبات الدالة على الحصر فيهما 
بمعونه المغقامات. 
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وعلى هذا فالخنثى لا تخرج عنهماء بآن يكون 
أحد الفرجين هو الأصليء: والثاني زائدا 
كسائر الزوائد ب الخلقة من يد ورجل وإصبع 
ونحوهماء ولكن إن أمكن استعلام الزائد من 
الأصلى فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى 
الواضح: وإلا فهو المشكل» وطريق استعلامه - 
على ما ذكره الأصحاب وصرحت به نصوص 
أهل الخصوص - انه يحتبر 2# حاله من 
كو نه ذكرا أوأنثى ببولهك: 

فإن بال من فرج الرجال فهو يلحق بهم . 

وإن يال من فرج النساء فهو يلحق بهن. 

فان يال منلهما معا اعثبير بابتداء يولك 
فأيهما ابتدأ حكم به. 

وإن ائتداً منهما دفعة اعتير بالإنقطاع أخيراء 
فأبهما انقطع أخيرا حكم به. 
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ولا خلاف ْ شىء من ذلك فيما أعلم إلا 2 





الأخيرء وهو الاعتبار بالانقطاع؛ فذهب بعضهم 
(ره) إلى أن الاعتبار بسبق الانقطاع كالابتداء 
لا بتأخره2» فجعل الأصلى هو الذي يسبق 
انقطاعه؛: وذهب بعضهم (رد) إلى عدم الاعتبار 
بالانقطاع مطلقا. 

أقول: و بعض الأخبار مرتبة أخرى بعد 
تساويهما 2# السبق وهي أنه يعتبر بزيادة 
الاسترسال وشدة الانبعاث والادرار 





جسة 


أيهما أشد استرسالا وإدرارا فيحكم به؛ ولم أقف 
كلام أحد من الأصحاب على هذه المرتبة 
من مراتب الاستعلام. 

ثم مع التساوي # شدة الإنبعاث والإدرار فما 
دل عليه بعض الأخبار أنه يعتبر بالانقطاع 


أخيرا. 
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ثم إن تساوي الفرجان 4 البول ابتداءا 
وانقطاعا فهو الخنتى المشكل . 





وقد اختلف الأصحاب 2 حكم الميراث؛ 
فالمشهور آن تعطى نذصف ميراث الرجل ونصف 
ميراث المرآة» فلو كان نصيبه نمانية لو اتفق 
كونه ذكر أو أربعة لو اتفق كونه أنثى 
أعطى ستة. 

وقد دلت عليه بعض الأخيبار. 

وذهب بعضهم (ره) إلى العمل بالقرعة؛ فإن 
خرج سهم الرجل قله نصيبه؛ وإن خرجح سهم 
المرأة فله نصيبها. ولم نقف على ما يدل عليه. 

وذهب بعضهم (ره) إلى اعتبار عن الأضلاع؛ 
فإن استوت أضلاع جنبيه فهو امرأة» وإن 
اختلفت فهو رجل. 

ولا يبعد الجمع بين الأول والثالث بحمل 
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الأخبار الدالة على القول المشهور على ما إذا 
مات ولم يعلم عدد الأضلاع كما هو ظاهرهاء 
وحمل الأخبار الدالة على الإعتبار بالأضلاع 
على ما إذا علم قبل موته. 

(المسألة 98): 2 حكيفية قسمة التركة لو 





جامع الخنتى وارث آخر: وقد عرفت مما تقدم 
أن الأقوال ل ميراث الخنثى ثلاثة وهى القول 
بالقرعة والقول بعد الأضاع2 وعلى هذين 
القولين فلا إشكال» إذ بالقرعه يحرج أحد 
الأمرين إما الذكورية أو الأنوثية» وكحذلكت 
عد الأضلاع: فإنه لا ينفكت 4# الواقع عن 
التساوي أو الاختلافء وبالأول يحكم بالأنوثية 
وبالثاني يحكم بالذكورية: إنما الإشكال على 
القول الثالث وهو إعطاوه نصف النتصيبين»؛ 
وللأصحاب فيه طريقان» ذهب إلى كل منهما 


10 الدرالنابصس 
بعص : 

الأول: أن يعطى الخنثى نصف ميراث الذكر 
ونصف ميراث الأنثى» فإن اجتمع مع الخنثى 
ابن كان له أريعة: وللخنتى ثلاثة» ولو كان 
معه بنت فلها سهمان وله ثلاثة: ولو اجتمعا 
معه فكذلكت للذكر أريعة وللأنثى اثنان 
وللخنثى ثلاثة. 

وتوضيحه أن يجعل للأنثى أقل عدد يكون له 
نصف وهو اثنان2» فللذدكر ضعف ذلت: 
وللخنثى نصف كل منهماء فالفريضة على 
الفرض الأول من سبعة2 للخنثى ثلاثة 
وللدكر أربعة: وعلى الثاني من خمسة؛ للأنثى 
سهمان وللخنثى ثلاثة» وعلى الثالث تسعة 
حسبما تقدم من التفصيل . 

والثاني: أن تفرض الخنثى مرة ذكرا وأخرى 
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أنثى وتقسم الفريضة على كل منهماء وتعطى 


# > 





نصف ا 

وبيانه: انك إذا أقسمت الفريضة على تقدير 
الذدكورية؛ ثم قسمتها مرة أخرى على تقدير 
الآنوثية ثم نظرت إلى كل من الفريضتين؛ 
فإن تباينتا ضربت إحداهما 4 الأخرى؛ وإن 
نمائلتها اجتزيت باحداهماء وإن تداخلنا 
أخدت بالأكثر؛ ثم تضرب ذلك 4# اثنين: 
ويعطى كل وارث من المجموع نصف ما حصل 
من المرضين. 

فلو كان مع الخنثى ذكر؛ فعلى تقدير 
فرض الخنثى ذكرا تكون الفريضة من اثنين: 
وعلى تقدير فرضه أنثى تكون الفريضة من 
تلاثة» والفريضتان متبايئتان» فتضرب 
إحداهما 4 الأخرى ثم المجتمع # اثنين يكون 
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وعلى تقدير الأنوثية أريعة» فيؤخن نصفهما 
وهو حمسة:؛ فلها حينتد حمسة من اثنى عشر؛ 
وللذكر سبعة لأنها نصف ما له على تقدير 
ذكورية الخنثى وهو ستة وما له على تقدير 
الآنوثية وهو ثمانية. 

ولو كان مع الخنثى أنثى» فالمسألة بحالها 
إلا أن للخنثى سبعة وللأنثى خمسة:؛ فإنه على 
ثلاث؛ وعلى تقدير فرضه أنثى» فالفريضة من 
اثنين» فتضرب إحداهما ل الأخر لتباينهما ثم 
تضرب الجمع ل اثنين يصيران اثني عشر,؛ 
على تقدير الذكورية ثمانية» وعلى 
تقدير الأنوثية ستة؛ فيؤخن نصفها وهو سبعة 
للأنثى على تقدير ذحورية الخنثى أريعة 
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وعلى تقدير الأنوثية ستة» ومجموع النصف 
من كل منهما حمسه. 

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى: فعلى 
تقدير فرض الخنثى ذكرا تكون الفريضة من 
حمسة2» وعلى تقدير فرضها أنثى تكون 
الفريضة من أربعة؛ والنّسبة بين الفريضتين 
التباين» وتضرب إحداهما 4 الأخرى تبلغ 
عشرين» ثم المجتمع 4 اثنين تبلغ أريعين, 
وللخنتى على تقدير الدذكورية ستة عشر 
وعلى تقدير الأنوثية عشرة» ومجموع نصفهما 
ثلاته عشرء وللذكر على تقدير فرض 
دكورية الخنتى سته عشرء وعلى تقدير 
أنوثيته عشرون» ونصف ذلت ثمانية عشر 
وللأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية: 
وعلى تقدير فرض الأنوثية عشرة» ونصف كل 
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عشر من أربعين» وللذكر تمانية عشرء وللأنثى 
تسعة: وتختلف النسبة بين الطريقين 2 هذه 
الفروض. 

أما على الفرض الأول فبموجب الطريق 
الآول للخنثى ثلاثة أسباع التركة وللذكر 
أربعة أسباعهاء وبموجب الطريق الثاني ينقص 
نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الإثني عشر 
أعني خمسة وسبعا واحدا كما لا يخفى على 
المتأمل. 

وأما على الفرض الثاني فبموجب الطريق 
الأول للخنثى ثلث أخماس التركة وللأنثى 
حمسانء. وعلى الطريق الثاني ينقص عنه 
خمس واحد من اثني عشر كما لاا يخفى على 
المحاسب. 
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وأما على الفرض الثالث فبمقتضى الطريق 
الأول للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة: 
وللدذكر أربعة اتساع التركة؛ وللأنثى تسعان؛ 
وعلى الطريق الثاني ينقص نصيب الخنتثى من 
الثلث يثلث واحد كما يظهر بالنظر بج ذلك . 

(المسألة 99): لو دخل 4 هذه الفروض أو 
غيرها أحد الزوجين صحت الفريضة مع قطع 
النظر عنه؛ ثم ضرب الحاصل ة محرج نصيبه 
أعني الاثنين أو الأربع مع عدم الولدء والأريع 
والثمانية مع وجوده؛ فالحاصل من الضرب هو 
الفريضة حينئن فعلى الفرض الأول من 
الطريق الأول وهو سبعة لو جامعهم زوج 
ضريت السبعة © نصيبه وهو أريعة يحصل 
تمانية وعشرون؛ فللزوج منها ١‏ لريع سبعه» ومن 
كان له منها شيء أخذه مضروبا 4 ثلاثة وهو 
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ولو جامعهم زوجة ضربيت السبعه ‏ محرج 
نصيبها وهو نمانية يحصل ستة وخمسون 
فللزوجة منها سبعة ومن له منها شيء أخذه 
مضروبا 2 سبعة: وهو ما نقص من مضروب 
الثمانيهة عن نصيب لزوجهة. 

وعلى الفرض الأول من الطريق الثاني 
فالفريضه اثنا عشرء فلو جامعهم زوج ضريت 
الإثني عشر ل مخرج نصيبه وهو أربعة يحصل 
نمانية وأربعون للزوج منه الربع اثنا عشر؛ ومن 
كان له منه شيء أخذه مضروباً 4 ثلاثة كما 
تقدم فللخنثى خمسة عشرء وللابن أحد 
وعشرون. 

ولو جامعهم زوجة ضريت الإثني عشر 2 


مخرج نصيبها وهو ثمانية تبلغ ستة وتسعين, 
للزوعة منها اكذا حشر وحكل من نه ضيه افده 
مضرويا 4 سبعة كما ذكرنا سايقا ذ 








حمسه وتلاتون وللادن تنسعهك وأريعون, وعلى 
هذا القياس 2# الفروض الباقية وغيرها على 
كل من الطريقين . 

(المسألة 100): لك ميراث الممسوح: والمشهور 
بين الأصحاب (ره) أن من ليس له فرج الرجال 
ولا فرح النساء» أن الحكم فيه بالقرعة؛ فإن 
خرج له سهم الرجل ورث ميراته؛» وإن خرج سهم 
المرأة ورث سيراثها. وقد دلت عليه أخيار. 

ونقل عن بعضهم (ره) عدم العمل بالقرعة, 
بل قال: إذا بال نحى ببوله عند خروجه كهو 
ذكر وإن كان لا ينحى ببوله بل يبول على 
مباله فهو أنثى . 
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وعليه دل بعض الأخبار أيضا إلا أنه لم يعمل 
به أكثر الأصحاب لضعفه من حيث الإرسال 
عن مقاومة الأخبار المعتبرة. 

وجمع بعضهم (ره) بينه وبين أخبار القرعة 
بحملها على ما إذا لم يعلم بطريق من الطرق 
أنه إذا ذكر أم أنثى؛ قال: فأما إذا أمكن معرفة 
ذلك بما تضمنته هذه المرسلهة فلا يمنع العمل 
عليهاء؛ وإن كان الأخن بالقرعة أحوط. 

(المسألة 101): 42 ميراث ذي الرأسين 2 حقو 
واحد: من له رأسان وبدنان ل حقو واحد, 
فالحكم فيه أنه يوقظ أحدههما إذا ناماء فإن 
انتبه الآخرأيضاً فهما واحد 2# الإرث وإلا فهما 
اثنان. 

وينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه 


يختص بإيقاظ أحدهماء كأن يصيح 2 أذنه . 
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(المسألة 102): ولم أقف 4 كلام الأصحاب 
ولا شيء من الأخبار على تصريح صريح 2 
بيان حكم الخنتى؛ وهو من ليس له ما للرجال 
ولا ماللنساء بالنّسبة إلى غير الميراث من 
العبادات والمعحامللات من أن يكون كايعا للميراث 
4 علامة الذكورية والأنوثية أم لا . 

والذي يظهر لى أن الحكم كذلتكت؛ لأنه متى 
حكم الشارع له بميراث الذكر والأنثى لوجود 
شي ء من تلت الأمارات من قرعة أو نحوهاء 
فهو فرع الحكم بذكوريته أو أنوثيته)» وحينتد 
فتلزمه أحكام الذحور أو الإناث 2# العبادات 
والمعامالات. كما تضمنته قضية المرأة التي 
حلق أمير المؤمنين (عليه السلام) رأسها 
وأعطاها حذاء ورداءء والحقها بالرجال لا 
اختلفت أضلاعهاء فمثله ينبغي القول فيما لو 
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خرجت القرعه بدلكت فيما ورد فيه القرعة. 
وأولى منه 4 الخنثى الواضح 

نعم يبقى الإشكال 4 الخنثى المشكل؛ بناء 
على المشهور من إعطاته نصف ميراث الذكر 
ونصف ميراث الأنثى وظاهر كلام جملة من 
الأصحاب التفصيل يك من له رأسان وبدنان 2 
حقو واحد ك ما عدا المراث من العبادات 
والمحاملاات2)» حيث حكموا ب العبادات بالتعدد 
وقالوا إنهما اثنان فيهاء سواء انتبه أحدهما مع 
إيقاظ الآخر أم لا» فيجب عليه غسل أعضائه 
عيضا ومسحها # الوضوء)؛ وكذا ك2 الغسل 
والتيمم والصوم والصلاة وغيرها من العبادات 
البدنية2) أما الشهادة فيعتير اتحاده فيها 
وتعدده بالإيقاظ كما ل الرواية» ويك النكاح 


واحد نظرا إلى الذكورية أو الأنوثية: وأما 2 
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العقد فإشكال» وكذا 2 الطلاق» وأما يك البيع 
وكذا سائر العقود فاثنان على المشهور:؛ وكذا 
الجنايات فلا يقتص من أحدهما بجنايه 
لآخر2 هكذا ذكرء؛ وأكثرها لا يخلو عن 
إشكال. 

(المسألة 103): ل حكم تركة الميت مع 
الدين: والمشهور بين الأصحاب أن من مات 
وخلف تركة وعليه دين يستوعبهاء فإن 
التركه 2 حكم مال الميت ولا تنتقل إلى 
الوارث» وإن لم يستوعب فالفاضل عن الدين 
ينتقل إلى الوارث استنادا إلى قوله تعالى: (من 
بعد وصية يوصي بها أو دين). 

وذهب جماعة (ره) إلى أن التركة تنتقل إلى 
الوارث» لكنه يمنع من التصرف فيها إلا أن يو 
الدين أو يبضمنه لاستحالة يقاء الملكت بلا 
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مالت وهذا هو الأظهر عندي إذ متى فرض 
عدم ملك الوارث كما ذكروه والميت لا يقبل 
للكت والديان لا يملكونها قبل قبضها إجماعا,؛ 
ولا مجال لاحتمال تعلق الملك بغير هؤلاء, 
فيلرزم ما ذكرناء وحينئذن يتعين ملك الوارث 
وإن كان التصرف فيها محجورا عليه إلا مع 
الوفاء أوالضمان. 

وقيده بعضهم (ره) برضا الديان كما هو 
المشهور لش مسألة الضمان من اعتبار رضا 
المضمون لهغ2 وحيئتئن يكون منع الوارث من 
التصرف على الوجه المذكور من قبيل منع 
الراهن من التصرف 2 الرهن حتى يفي ما 
عليه2» وعلى هذا فتحمل الآية على الملكت 
المستقرء ؛ يعني أن الوارث لها يملك التركة ملكا 
مستقرا يتصرف فيه حيف شاء بعد إخراج 
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الوصية والدين وهكذا الرواية. 

أقول: والروايهة صريحة الدلالة ل القول 
الثاني» حيث انه عليه السلام نفى سبيل 
الورثكه على العبد والمال» يمعنى عدم جواز 
التصرف إلا بعد ضمان المال 4 ذمتهم والالتزام 
به. فإذا ضمنوا الدين جاز لهم التصرف إلا بعد 
ضمان المال كْ ذمتهم والالتزام به» فإذا ضمنوا 
الدين جاز لهم التصرف حسبما أرادوا2ء ولم آر 
أحدا من أصحاينا تعرض لنقل هذه الروايك, 
مع أنها كما ترى صريحة الدلاله واضحة 
المقاله» وبذلكت يترجح القول الثاني؛ وتحمل 
أدلة القول الأول على ما ذكرنا آثفا. 

وظاهر الرواية أيضا عدم اشتراطظ رضا 
المضمون له2؛ كما هو أحد القولين؛ وعليه يدل 
بعض الأخبارأيضا. 


22] الدرالنايض 

وتظهر فقائدة الخللاف فيما نحن ك2 ثتماء 
التركة يعد الموت وقيل أداء الدين؛ فعلى الأول 
يكون للديان» لأن النماء تابع للملك لهم 
وعلى الثاني يكون ملكا للوارث لعين ما ذكر 

ويتفرّع على ذلك أيضا وجوب تسليم العين 
إلى الديان على الأول» من غير تسلط الوارث 
عليهاء وتخيير الوارث بين آداء الدين منها أو 
من غيرها على الثاني. 

ولو لم يستوعب الدين التركة؛ قفي منعه 
من التصرف مطلقا أو 2 ما قايل الدين خاصة 
وجهان: أجودهما الثاني . 

(المسأئة 104): 2 ميراث الحمل: وهو 
مشروط بأمرين: 

الأول: وجوده عند موت الموروث ولو نطفة: 
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ويعلم اما بوااددها له دون ستة أشهر من الموت 
حبا كاملا فإنه مما يقطع بوجوده وقت الموت 
البتة) أو د بمضي أقصى الحمل قما دون؛ ولم 
توطأ أ تلح المدة وطأ يصح استناده إليه فإنه 
يحكم بوجودد شرعا. 

الثاني: أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا لم 
يورث» وإن كان قد تحرك سايق البطن: إذ 
هو لب حكم العدم» وكذا لو مات قبل نمام 
الانفصالء إذ الشرط خروجه حيا؛ كما يفهم 
من الأخبار. 

وتعلم الحياة بعد الولادة باستهلاله أو 
عطاسه أو التثاوؤب أو امتصاص الثدي ونحوها 
من الحركات الداله على كونه حي؛ دون 
حركة التقلص والا ختلاج. 

وأما ما ورد 2 جملة من الأخبار من انه لا 


14 الدرالناييض 
يرث حدى يصيح ويسمع صوتنه فالظاهر حمله 
على التقية كما يشعر يه بعضها . 

وهل يشترط فيه استقرار الحياة بمعنى أن 





يولد وله حياة مستقرة» بحيث يمكن أن يعيش, 
فلا يعتبر بحياته لو سقط بجناية جان, 
وتحرك حركة المذبوح: ثم مات أم لا؟ قولان: 
الأكثر على العدم؛ ويؤيده إطلاق الأخبار. 

وظاهر بعضهم (ره) اشتراط الاستقرار فلا 
يجري مثل حركة المذبوح . 

وجملة من أصحاينا قد عدوا الحمل 2 
جملة موانع الإرث: بمعنى إن بقاءه 2 البطن 
مانع له من الإرث حتى يحرج حيا؛ والحمل 
كما يحجب الولد عن الارث يحجب أيضا 
غيره» ممن هو دونه 4 الطبقة حتى يستبين 
أمره). كما لو كان للميت امرأآة حامل»؛ وله 


أحكام المواريث والفرائنض 15 
أخوه هفشترك الارث حنى تضعع؛ نعم لو طلبت 
الزوجة حقها أعطيت النصيب الأقل ‏ لأنه 





بخلاف الأخوة؛ ولو كان ثمة أبوان 





أعطيا السدسين أو أولاد ارتجى من التركة 
للحمل بينهم دذكرين: لندور الزوائد2» وبعد 
انكشاف الحال بالولادة يستدرك جميع ذلك 
يزيادة أو نقصان. 

(المسألة 105): شك ميراث ابن الزنا: والمشهور 
الذي دلت عليه الأخبار أن من تولد من الزنا 
من الطرفين إنما يرثه ولده وأحد الزوجين دون 
الأبوين ومن يتقرب بهماء لانتفائه شرعا من 
أبويه» غلا يرثانه هماء ولا من يتقرب بهماء ولا 
يرتهم . 

(المسألئة 106): لو اختص الزنا بأحد 


الطرفين دون الآخر يأن كان يشبهة انتفى 
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التوارث بينه وبين الزاني منهما خاصة, ووقع 
التوارث بيئه وبين الأاخر؛ لكونه ابنا شرعيا 
بالنّسبة إليه» وكذا من يتقرب به مع عدم 
الولد وآحد الزوجين:؛ فميراته لضامن الجريرة: 
وإلا فالامام (عليه السلام). 

(المسألة 107): 2 ميراث المفقود: وقد اختلف 
الأصحاب (ره) ل ذلك على أقوال أريعة: 

الآول: وهو المشهور أنه ينتظر به مدة لا 
يعيش إليها عادة ولم يقدر أكثرهم تلح المدة 
بحد معين» قيل لأن ذلكت مما يختلف 
باختلاف الأزمان والأصقاع2» وريما قدرها 








بعضهم بماثه وعشرين سنه:؛ وبعضهم اكتفى 
يما دونها ب زماننا . 
ولم نقف لهذا القول على دليل من الأخبار 
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وإنما استندوا ل ذلك إلى التمست بالأصل 
من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت» وعدم جواز 
التصرف ل مال الغير إلا على وجه شرعي ولا 
وجه هناء فيصبر حتى ييأس من حياته فيحكم 
الشرع بموته؛ قالوا ويرد على هذا القول انه لا 
يشترط حكم الحاكم بموته؛ بل يكفي مضي 
تلت المدة من حين ولادته فيحكم حينتد 
بمونه» ويقسم ميراته ونعتد زوجته؛ ولو مات له 
قريب قبل الحكم بموته عزل نصيبه من ميراثه 
أووكان بحكم ماله. 

الثاني: أن يطلب ع الأرض أربع سنين فإن لم 
يوجد له خبر قسم ماله واعددت زوجنه. 

وهذا القول هو الأظهر. ويدل عليه ويؤيده 
الأخبار المتعددة الواردة لي حكم الزوجة من 
التربص أريع سنينء؛ ليطلب فيها ثم يعتد بهاء 


116 الدرالنابصس 
التفحص على هذا الوجه مقتضيا لاعتداد 
الزوجة وجواز تزويجها بعد ذلتت مع أن 
عصمة الفرج أشد وأهم 4# نظر الشارع فليجر 
قسمة المال بطريق أولى. 

الثالث: العمل بالقول السايق فيمن فقد 2 
عسكر شهدت هزيمته؛ وقتل من كان فيه أو 
أكثرهم:؛ والقول بانتظار عشر سنين 2# من لا 
يعرف مكانه 4 غيبته ولا خبر له. 

ولم يصرح بشرط الطلب والفحص ة شيء 
من الموضعين. ولم نقف لهذا التفصيل على 
دليل والموجود عندنا من الأخبار لا ينطبق 
عليه. 


الرايع: الانتظار عمسم سسان 2 بيع عقاره؛ 
ومع ذلت يكون البائع ضامنا درك الثمن؛ فإن 
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رجع المفقود خرج إليه من حفه. 

وأما ب سائر أمواله فذهب إلى جواز اقتسام 
الورثه لهاء بشرط ملاءتهم وضمانهم له على 
تقدير ظهوره. 

(المسأئة 108): ذهب بعضص مشايخنا 
المحاصرين (ره) إلى أن من حصل العلم العادي 
بعدم حياته فإنه يجوز نكاح زوجته وإن لم ترفع 
أمرها إلى الحاكمم» ومثله يأتى أيضا قسمة 
ماله» قال: لأن المفقودين 4 مثل البحر مع 
كترة المترددين من السواحل المحيط بموضع 
الغرق» يحصل العمل من جاري العادة 
بهلاكهم كما هو واضح:؛ وهو أقوى من العلم 
بالشاهدين وكحذدا المفقود ب المفاوز ك شدة 
الحر والبرد مع إحاطة الأودان بالأطراف»؛ ولم 
بأت محبر عنه فيها مع كثرة المترددين» وكذا 
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المفقود بت المعارك العظام ولا يحتاج فيها إلى 
التأجيل إلى أربع سئوات ليفحص فيها عن 
حاله لك الأطراف» لأآن ذلك إنما هو + المفقود 
للا كذلكت وأما هنا فيكفي 2# مثل حصول 
المترددين 2 الأطراف التى تظن يجاري العادة 
انه لو كان حيا لكان فيهاء وأتى بخبره 
المترددون» وحيث لم يأت له خبر علم هلاكه. 
انتهى . 

وهو عندي قوي متين» وإن كان خلاف 
المفهوم من كلام الأصحاب حيث عمموا 
الحكم ي هذا الباب. 

ومما يوؤوبده ما قاله (ره) ألفاظ الأخبار الواردة 
ل المسألة حيث تضمنت أنه يكتب إلى الصقّع 
الذي فقد فيه2 ويبعث الوالي ويكتب إلى 
الناحية الني هو غائب فيهاء وهذا إنما ينطبق 
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على من سافر إلى ناحية أو بلد ثم لم يأت عنه 
خبير يموت ولا حياة: وآما من فقد على أحد 
هذه الوجوه وليس ثمة بلد ولا صقع يمكن 
الحياة فيه؛ ولا أحد يكتب إليه؛ فإنه يكفي 2 
الحكم بموته حصول المترددين من تلك 
الأطراف المحيطة التى يعلم بجاري العادة أنه 
لو كان حيا لكان فيهاء وإلا أتى بخبره 
المترددون إليها. 

(المسأئة 109): ث2 ميراث المرتد: وهو إما 
العاري وإخنده ابوية عسلم أو علي وشو اصلى 
خلافه. وعلى كل منهما فإما أن يكون رجلا أو 
امرأة» والحكم 4 هذه المسألة مختص بالرجل 
المرتد عن فطرة دون المرأة» فإن حكمها أن 
تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو 
تموت» فطرية كانت أو ملية دون الرجل الملى 


32] الدرالنابض 
فإنه يستتاب فإن تاب قبلت تويته وإلا قتل؛ ولا 
يقسم ماله حتى يقتل بحلاف الفطري وهو 
محل البحثء؛ فإنه بمجرد الارتداد وإن تاب 
يجب قتله2 ويقسم ماله على ورثته2» وتعتد 
زوجته عدة الوفاة ولو تعدّر قتله لتغلب أو هرب 
فلا تسقط الأحكام الباقية؛ إذ لا ترتب لها على 
القتل. 

والظاهر قبول تويته لو تاب فيما بينه وبين 
الله تعالى2» ولكن لاا تسقط عنه الأحكام 
المذكورة؛ ويدل على ذلت الأخبار ١١‏ 

(المسألة 110): 4 حكم الدية: وقد اختلف 
كلام الأصحاب فيها على أقوال: 

الأول: أنها 2 حكم مال المقتول» فيقضى 
منها دينه؛» وتنفد منها وصاياه ويرتها الورته 
حغيرها من سائر أمواله. 
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الثاني: أنها تصرف ل الدين المتأخر 
استحقاقه عن الحياة التي هي شرط الملت؛ 
والدين كان متعلقا بالذمة حال الحياة وبالمال 
بعدهاء والميت لاا يملكت بعد وفاته. 

وهو اجتهاد ب مقابلهة النص كما ستسمع: 
ومن ثم نسبه جماعة من أصحابنا إلى الشدودذ. 

الثالث:الفشرق بين دية الخطأ ودية العمد إذا 
رضي الوارث بهاء قال لأن العمد إنما يوجب 
القصاصء وهو حق الوارث؛ فإذا رضي بالديه 
كانت عوضا عنه؛ فكانت أيعد من استحقاق 
المت من دية الخطأً. 

الرابع: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم خاصة 
من المتقرب بالأبوين أو الأب وحده. 

الخامس: إضافة المتقرب بالآب خاصة إلى 





تقرب بالأم, وتحصيص الارث بالمتقرب 


14 الدرالنايض 
بالأبوين. 

والأظهر من هذه الأقوال هو القول الرابع مع 
ااختصاص يمودد النص . 

(المسألة 111): شك ميراث المشكوك فيه: 
والمشهور بين الأصحاب (رد) أنه لا توارث بين 
الولد المشكوك فيه وبين أبيه» فلو وطأ الزوج أو 
المولى زوجته أو أمته؛ ووطأها الأجنبى أيضا 2 
طهر واحد فولدت المرآة لم يثبت التوارث 
بينهماء بل يستحب للأب حينثن أن ينفق عليه 
مدة حياته؛ وأن يعزل له قسطا من ميراثه قدر 
ما يتقوى به ويعيش . 

ولو مات الولد لم يرثه الأب ولا الآم وإنما 
يرثهاحددالزوجيسن والولد. 

وتدل عليه عدة أخبار. 

ورد بعضهم (ره) هذا القول بمخالفته 
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للقواعد الشرعية والأخبار المتفق عليها من أن 
الولد للفراش وللعاهر الحجرء؛ وهو وارد 2 
روايات صحيحة . 

والمسألة لذلك لا تخلو من إشكال؛ وإن كان 
القول الثاني لاا يحلو من قوة. 

(المسألة 112): من كانت له أمة قد وطأها 
الشركاء ث طهر واحدء فإنه يقرع بينهم فمن 
خرح اسمه الحق الولد به وتوارثا. 





56] الدرالنايض 


الفصل السايبع 


© حساب الفراتضص 


(المسألة 113): كل عدد إذا نسب إلى آخر 
فإما أن يكون متساويين كثلاته وثلاتة ويقال 
لهما المحمثلان أيضاء أو محتلفين وحيئئن فاما 
أن يعد الآقل الأكثر بمعنى أنه يفنى أكثر 
بإاسقاط الأقل منه مرة يعد أخرى أو لا . 

والأول: المتداخلان» لدخول أحدهما 2 الآخر 
كالثلاثة مع التسعة؛ والأربعة مع الإثني عشر؛ 
وطريق استعلام كون العددين متداخلين أن 
يسقط الأقل من الأكثر مرة بعد أخرى أو يزاد 
على الأقل مثله مرة بعد أخرىء فإن أفنى 
الأحثر أو ساوى الأقل الأكثر فهما 
متدا خلان . 


والثاني: وهو ما لا يعد الأقل الأكثر لا يخلو 
إما أن يعدهما غير الواحد من الأعداد, أي 
يفنيهما جميعا بالإسقاط مرة بعد أخرى أو لا 
الا الواحد. 





فالأول: المتوافقان كالعشرة والستة؛ فإنه 


لعزا 


يغنيهما الاثنان والستة والثمانية حكدلت 
والستة والتسعة يفنيهما الثلاثة والعشرة 
والخمسة عشر يفنيهما الخمسكة؛ وقد يتعدد 
المفني لهما كما ب اثني عشر ونمانية عشر؛ 
فإنه يفنيهما الستة والثلاثة والاثنين 
فتوافقهما بالسدس والثلث والنصف» لكن 
المعتبر عندهم أقلها جزء لأنه أقل للفريضة 
وأسهل ةل الحساب2» وهو هذا السدس 
وكالعشرين والثلاثين فإنه يفنيهما العشرة 
والخمسة والاثنان؛ فتوافقهما بالعشر والخمس 
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والدصف والمعتير العشر لما قلنا . 

والثانىي: المتبايئان كثلاثة وحمسة وثلاثهة 
وسبعهةه» وطريق استعلام كون العددين 
متوافقين أم لا أن تسقط الأقل من الأكثر ما 
أمكن» فما بقىي فأسقطه من الأقل؛ فإن بقي 
منه شىيء فأسقطه مما بقى من الأكثر ولا 
دوان تشعل دتكف سنى بشن العند النخوصن 
منه أخيرا فرن فنى بواحد قلا مواققة بينهما 
بل هما متباينان؛ وإن فني بعدد فهما متوافقان 
بالجزء المأخوذ من ذلك العددء فإن فني باثنين 
فهما متوفقان بالنصف أو يثلاثة فالتواقق 
بالثلثء؛ أو أريعة فبالريع» وهكذا وقد يترامى 





إلى جزء من أحد عشر فصاعداء ومثاله: أحد 
وعشرون وتسعة وأربعون. تسقط الأقل من 
الأكثر مرتين» تبقى سبعة؛ تسقط السبعة من 
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الأحد والعشرين تفنيهما فهما متوافقان 
بالسبع» وكعشرة وستة تسقط الستة من 
العشرة تبقى أريعة» تسقط الأريعة من الستة 
تبقى اثنان» وهما يفنيان الأريعة بإسقاطهما 
مرتين فالتوافق بالنصف» وكماتة وعشرين 
ومائة وخمسة وستين تسقط الأقل من الأكثر 
تبقى حمسة وأربعون تسقطها من المائه 
وعشرينء تبقى ثلاثون تسقطها من الخمسة 





وأريعين تبقى خمسة عشر تسقطها من 
التلاتين مرنين تفنيهما والتواكق هنا بجرزء من 


فو 2 20 


حمسا . 





إذا عرفت ذلك فقد اتضح لكت: 
[ - المتماثلان هما المتساويان قدرا . 
2- والمتداخالان هما اللنذان إذا اسقط 


أقلهما من الأحكثر مرة أو مرارا أفناد, 


140 الدرالناببضص 
وبعبارة أخرى زد يد على الأقل منهما مثله 
مرة أو مرارا ساوى الأكثر. 

3- والمتوافقان هما اللذان لا بعد أقلهما 
الأكثر ويعدهما غير الواحد وبلزمهما أنه 
لو أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا 
بقي أكثر من واحد . 

4 والمتباينان هما اللذان إذا أسقط أقلهما 





من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحدهء ولا 
بعدهما سوى الواحد 
(المسألة 114): مخارج الفروض ستة؛ وهي 
النصف والريع والثمن والثلثان والثلث 
والسدسء ولكنها هنا ترجع إلى حمسة لا جتماع 
الثلث والثلثين بك محرح واحد وهو الثلاته . 
(المسألة 115):المراد بالمخرج أقل عدد يخرح 
مله ذلت الحرء سيسييجا حالئصف فإنه 
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فمخرج النصف من اتنين» والثلث والتلتير 





من 
ثلاثة والريع من أريعة2» والسدس من ستة؛ 
والثمن من نمانية)» وحينئن فإما أن يقع 2 
المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا؛ أو لا يقع 
منهما شيء» وعلى الأول فالمخرحج المأخوذ منه 
ذلك الكسر هو أصل المسألة. كما لو اجتمع 
الزوج مع المرتبة الثانية,. فإن أصل الفريضه 
اثنان الذي هو محرح النصفا حصة الروج 
فللزوج منهما واحدء والواحد الآخر إن انقسم 
على الباقين» وإلا عملت به ما يأتي إلى أن 
تصبح الفريضه من عدد ينتهي إليه الحساب,؛ 
وهكذا لو اجتمع فيها نصفان اشتملت على 
ثلث أو ثلثين وعلى هذا القياس» وعلى الثاني 


فإن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث 


2] الدرالنايض 
والثلثين من الثلاثة فالثلاثة أصل المسألة» وإن 
كان محتلفى المخرح فلايبد من النظر فيهما؛ 
فإن كانا متداخلين كالثمانية مخرح فريضة 
الزوجة وهي الثمنء والاثنين محرج فريضه 
البئنت وهو النصفء؛ وكما إذا اجتمع أحد 
الزيوين والبنت» فأكثر المخرجين حالتمانية 
الفرضص الأول والستة ث الفرضص الثاني هو 
أصل المسألة وإنا كانا متوافقين كالستة 
مخرح فريضة الواحد من كلالة الأم» والأربعة 
محرج فريضة الزوجة2» فتضرب وفق أحد 
المخرجين لك جمع الاخرء فالتوافق هنا 
بالنصف وفق الأريعة اثنان» ووفق الستة ثلاثة: 





وأيهما ضربت 4# جميع الآخر يجعل اثني عشر 
وهو أصل المسألة: ولو اجتمع الثمن والسدس 
كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فالثمن مخرجه 
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الثمانيهة» والسدس محرجه الستة2 وبينهما 
توافق بالنصف» فتضرب نصف أحدهما 2 
مجموع الآخر يحصل أريعة وعشرون؛ وهي أصل 
الفريضة:» وهكذا وإن كانا متباينين كاربعة 
وثلاثة فيما إذا اجتمع زوجة لها الربع وأم لها 
الثلث» وكثمانية وثلاثة فيما إذا اجتمع زوجة 
لها الثمن ويئتان لهما الثلثان فتضرب أحد 
المخرجين 2# الآخر وحاصل الضرب هو أصل 
المسألة, ذ ففي الفرض الأول تضرب الأريعة 2 
التلاته يمصل اثني عشرء وج الثاني تضرب 
تمانية 4# ثلاثة يحصل أربعة وعشرونء وعلى 
هذا القياس» وعلى الثالث يجعل المال على عدد 
رؤوس الورثة مع التساوي» كاربعة أولاد ذكور 
وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة فلكل ذكر 
سهمان ولكل أنثى سهم» قما اجتمع فهو أصل 





04 ]| الدرالنابض 

(المسألة 116 ): !ما أن تكون الفريضة موافقة 
للسهام التي هي حصص الوارث أو تكون زائدة 
عليها أو ناقصة عنهاء فعلى الأول فإما أن 
تنقسم من غير كسر أو لا؛ وعلى تقديم عدم 
الانقسام إلا بكسرء فإما أن يكون المنكسر عليه 
فريق واحد أو أزيد» وعلى تقدير كونه زائدا 
فإما أن يستوعب الكسر الجميع أو لا. وعلى 
كلا التقديرين فإما أن يكون بين نصيب كل 
فريق وعددهم توافق أو لا يكون أو يكون 2 
البعض دون البعضء فالأقسام حينئد عشرة: إلا 
أن اعتبار النسية بين عدد كل فريق ونصيبهم 
فيما إذا لم يستوعب الكسر الجميع قد أحلناه 

- خوف التطويل - على معرفه دذلت من 
قسم ما إذا استوعب الجميع؛ لأنه يفهم منه 





أحكام المواريث والفرائض 145 
بمراجعة ما إذا اشتكثمل مثله ك القواعد 
والضوايط؛» وحينتئدك فتكون الأقسام نمانية به 





غير. 

(المسألة 117): إذا كانت الفريضة موافقة 
للسهام وتنقسم من غير كسر فالحكم فيها 
ظاهر. كزوج وأخت للأبوين أو لأب» وفريضة 
كل منهما النّصف. ومخرجه اثنان2. لكل 
منهما واحد. 

(المسألة 118): إذا كانت الفريضة موافقة 
للسهام؛ ولا تنقسم إلا يكسرء والمنكسر عليه 
فريق واحدء ولايد حينثئن من اعتبار النسبة بين 
لنصبيبب والعدد والتسبكة هنا متحصرة 2 
التباين والتوافق دون التداخلء؛ قالوا لأنه 
يحناج إلى تصعيد الفريضة على وجه تنقسم 
على المنكسر عليه بغير كسر؛ واعتبار التدااخل 


46] الدرالنايض 
يوجب إبقاء الفريضة على حالهاء قلا يحصل 
الغرض وحينتد فإن كانا متباينين ضربت 
عدد رؤوسهم 4 أصل الفريضة؛ فما اجتمع 
فمنه تصح الفريضة:؛ ومثاله: زوج وأخوان 
للزوج النصف فالفريضة من اثنين؛» للزوج 
واحد يبقى واحد نصيب الأخوين ينكسر 
عليهماء؛ والنسبة يبن الواحد والاثنين التبابن 
إذلاا وفق بينهماء فتضرب عددهما وهو اثنان 2 
أصل الفريضة وهو اثئان يحصل أربعة ومنها 
تصح المسألة؛ فللزوح منها اثنان وللأخوين 
اثنان لكل واحد منهما واحد) وكدلت لو 
اجتمع أبوان وخمس ينات» ففريضة الأبوين 
السدسان ومحرجهما من ستة؛ وفريضة البنات 
التلئثان وخرجهما من ثلاتهة)2» وبين الثلاته 
والستة تداخلء» فلذا اقتصرنا على كما هو 
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المعحمول يش التداخلء فللآيوين السدسان إثنان 
يبقى أريعة تصبيب البئات الخمس تتكسر 
عليهن؛ والنسبة بين عدد رؤوسهن وهو خمسة 
وبين نصيبهن وهو أريعة التباين» فتضرب 
عددهن وهو الخمسة ب أصل الفريضة: وهو 
سنه يحصل ثلاتون ومنها تصح الفريضه 
فللأيوين سدساها عشرة؛» وثلبنات الخمس 
ثلثاها عشرون فينقسم عليهن بالسوية أريعة 
أريعة وإن كانا متوافقين ضريت الوفق من 
عدد رؤوسهن لا من النصيب 4 الفردضة؛ وما 
حصل فمنه تصح المسألة: ومثاله: أخوان لآم 
مع ستة أخوة لآب» للأخوين الثلث؛ اثنان من 
ستة تبقى أربعة نصيب الآأخوة الستة, لا تنقسم 
عليهم وبين عدد رؤوسهم والنصيب توافق 
بالنصفء؛ فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاتة 


08] الدرالنايض 
أصل الفريضة وهو ستة يحصل نمانية عشر؛ 
تنقسم عليهم بغير كسر للأخوين من الأم 
الثلث أنصافا ستة لكل ثلاثة؛ والباقى وهو اثني 
عشر ينقسم إلى الأخوة الستة اثنان اثنان» ولو 
كان الأخوة 24 الصورة المفروضة ثمانية: 
فالتوافق بين نصيبهم وهو الأربعة وبين عددهم 
وهو نمانية بالريع ولا يبعتبر هنا التداخل لا 
أشرنا اليه آنفاء فتضرب الوفق من عددهم وهو 
اثنان لأنها ريع الثمانيه ‏ أصل الفريضة» وهي 
ستة تبلغ اثني عشرء فللأخوين للأآم الثلث 
أريعة» وللأخوة الثمانية ثمانية تنقسم عليهم 

(المسألة 119): إذا كانت الفريضة موافقة 
للسهام؛ ولا تنقسم إلا بكسر والمنكسر عليه 
أكثر من فريق؛ والكسر مستوعب للجميع؛ 
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وبين نصيب كل فريق وعددهم توافق وحينكد 
فترد كل فريق إلى جزء الوفق» ثم تعتبر 
الأعداد بعد الرد هل هى متمائلة أو متداخلة أو 





متوافقة أو متباينة فههنا أريع صور: 

الأولى: أن تبقى الأعداد بعد ردها متمائثلة 
حست زوجات وثمانية من كلالة الآأم وعشرة 
من كلالة الأب» فللزوجات الربع ومخرجه 
أريعة ولكلاله الأم الثلث ومحرجه ثلاثهة)؛ وبين 
العددين تباين» فتضرب أحدهما ل الآخر تبلغ 
اثني عشر هي أصل الفريضة:؛ للزوجات منها 
ثلاثة توافق عددهن بالثلث؛ء ولكلالة الأم أريعة 
توافق عددهم بالربع» ولكلالة الأب خمسة 
تواقكق عددهم بالخمس» فترد كل فريق إلى 
جزء وفقه هو لي الجميع اثنان: لأنهما ثلث 
باعتبار عدد الزوجات:؛ وريع باعتبار عدد الأخوة 


0] الدرالنابض 
من الأم, وخمس باعتبار عدد الأخوة من الآب) 
فأجزاء الأوفاق جزء فيهما متوافقة» فتجتزي 
بواحد منها وتضربه ب أصل الفريضة تبلغ 
أربعة وعشرينء؛ فلزوجات منها ستة: وللآخوة 
منها ثمانية» وللأخوة للأب عشرة. 

الثانية: أن تبقّى الأعداد بعد ردها إلى جزء 
التوافق متداخلة كالثال المتقدم: إلا أن 





الأخوة من الأم ستة عشرء ونصيبهم يوافق 
عددهم بالريع فتردهم إلى أريعة2 والاثئان 
الذين رجع إليهما عدد الزوجات والأخوة للأب 
تداخل الأربعة» فتجتزي بالأربعة» وتضربها 2 
أصل الفريضة:؛ فتبلغ تمانية وأريعين؛ للزوجات 
منها اثنا عشر وللاآخوة للآم ستة عشر عددهم 
والباقي وهو العشرون للأخوة للآب. 

الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء 
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الوفق متوافقة» مثاله ما لو كانت ست زوجات 
وأخوة من الأم أربعة وعشرون» وأخوة من الأب 
عشرون» قالفريضه كما عرفت من اثني عشر؛ 
نصبي الزوجات ثلاثة بواقق عددهن بالثلث) 
ونصي الأخوة للآم أريعة يوافق عددهم بالريع, 
ونصيب الأخوة للأب خمسة يوافق عددهم 
بالخمسء» وحينئد فترد كل فريق إلى جزرء 
الوفق وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات؛ وستة 
بالنسبة إلى الأخوة للأم وأربعة بالنسبة إلى 
الأخوة للآب» ويين كل عدد وما فوقه موافقة 
بالنُّصفء فتضرب اثنين جزء وفق الأربعة 2 
ستة» ثم تضرب المجتمع 4 أصل الفريضة اثني 
عشرء يبلغ ماثئة وأريعة وأريعين هي أصل 
المسألة: والقسمة واضحة. 

الرابعة: أن تكون الأعداد يعد الرد متباينة, 


52] الدرالنايض 
كما لو كانت الزوجات ست؛ والأخوة من الأم 
اثني عشر ومن الأب خمسة وعشرون» فيرجع 
عددهم بعد الرد إلى اثنين بالنّسبة إلى 
الزوجات2» لأنهما جزء وفق عددهم وثلاثة 
بالنسبة إلى الأخوة من الأم» لعين ما ذكرنا: 
وخمسة بالتسبة إلى الأخوة من الأب لما قلنا 
أيضاء والنسبة بين هذه الأعداد أعنى الاثنين 
والثلاثة والخمسة هي التباين» فتضرب الأوفاق 
بعضها ب بعض» وحاصل الجميع ‏ أصل 
الفريضة فتضرب الاثنين 24 الثلاثة تصير 
ستة؛ تضريها © حمسة تصير ثلاثين» تضرب 
الثلاثين 4 أصل الفريضة اثني عشر تبلغ 
تملاتمائة وستين:؛ والقسمة ظاهرة بمراجعة ما 
لقدم. 


(المسألئة 120): الصورة 4# المسألة السايقة 
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بحالهاء ولكن للا وفق بين نصيب كل فريق 
وعدده؛ والنسبة بين أعداد كل فريق مع الآخر 
إما بالتساوي أو التداخل أو التوافق أو التباين, 
فيآتى ما تقدم من الصور الأريع وأما إذا كانت 
النسبة التساوي2» فحكمه بأن يكتفى بأحد 
المتساويين» ويضرب 2# أصل الفريضة:؛ ومثاله 
ثلاثة أخوة من الأم وثلاثة من الأب أصل 
الفريضة ثلاثة2 لأنه مخرح الثلث الذي هو 
حصة كلالة الأم: فلكلالة الأم واحد ينكسر 
على عددهم-» ولكلالة الأب اثنان ينكسر أيضا 
على عددهمم» النسبه بين عددي الفريقين 
لتساوي» فتضرب أحد المتساويين وهو ثلاثة 2 
أصل الفريضة:؛ وهو ثلاثه يحصل تسعة هي 
أصل المسألة» فللأخوة من الأم ثلثها ثلاثة لكل 
منهم واحدء والأخوة من الأب ستة لكل سهمان 


4 ]1 الدرالنايض 
والباقي اثنا عشر للأخوة الستة من الأب لكل 
سهمان:» وأما إذا كانت النسبة التداخل 
فحكمه أن يقتصر على العدد الأكثر؛ ويضرب 
الفريضة؛» ومثاله ثلاثة أخوة من الأم وستة 
من الأب فريضة؛ من ثلاثة نخرح الثلث الذي 
هو حصة كلالة الأم» وبالنسبة يبن الثلاثة 
والستة التداخل فيكتفي بالأكثرء وتضرب 
الستة ب أصل الفريضة وهى ثلاثة تبلغ تمانية 
عشرء ثلثها لأخوة الأم ستة لكل سهمان 
والباقي اثنا عشر للأخوة الستة من الأب لكل 
سهمان» وأما إذا كانت النسبة التوافق, 
فالحكم فيه أن يضرب وفق أحدهما ‏ مجموع 
الآخر ثم المرتفع لت أصل الفريضة:؛ ومثاله 
أريعة أخوة من الأم وستة من الأب الفريضة من 
تلاته كما عرفت؛ وبين الفريقين تواكفق 
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بالنصفء فأي الوفقين ضربت 2# مجموع الآخر 
يحصل اثنا عشرء؛ فتضريه 24 أصل الفريضة: 
ثتلاته تبلغ ستة وتلاثين للأخوة من الأم ثلثها 
اثنا عشرء لكل منهم ثلاثة» وللأخوة للب أربعة 
وعشرون لكل أريعة؛ وأما إذا كانت النسبه 
التباين فالحكم أن تضرب أحدهما ع الآخر ثم 
المرتفع 4 أصل الفريضة؛ ومثاله ثلاثة أخوة 
لآم وأربعة لأب2» وعدد الثلاثة مع الأربعة 





متباين» فتضرب الثلاثة 4 الأريعة تبلغ اثني 
عشرء تضربها © أصل الفريضة تبلغ سنة 
وتلاثين والقسمة واضحه. 

(المسألة 121): الصورة 2# المسألة السايقة 
بحالهاء ولكن عدد البعض يوافق النصيب وعدد 
البعض الآخر لا يوافق» وفيه الصور الأربع 
أيضاء أن الحكم أن ترد العدد الموافق إلى جزء 


6] الدرالنابصس 
وفقه؛ فبعد الرد لا يخلو إما أن تكون النسبة 

- بين الوفق ويين العدد الآخر يغير الموافقة 
لنصيبه - هوالتساوي أو التداخل أو التوافق 
أوالتباين» فعلى الأول حكمه بعد رد الموافق إلى 
جزء وفقه ومساواته لذلك العدد - كما هو 
المفروضص - أن تختار ا حد العددين وتضريه 2 
أصل الفريضة:» ومثاله زوجتان وستة أخوة لآب 
فريضتهم أربعة» مخرج الربع الذي هو نصيب 
الزوجات وهي تنكسر على الفريقين» وللأخوة 
منها ثلاثة» وهى توافق عددهم بالمحنى الأعم 
بالتلث؛ فترد الستة إلى جزء وفقها اثنين؛ فيما 
ثل عدد الزوجات» فتقتصر على أحد العددين 
وتضربه 2 أصل الفريضة أربعة فيحصل 
نمانية» للزوجين ريعها إثنان لكل منهماء 
ولالأخوة ستة لكل منهم سهم. 
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وعلى الثاني فحكمه أن تجتزي بالأكثر 
وتضربه # أصل الفريضة: ومثاله أربع زوجات 
وسنة أخوة؛» الفريضة كما عرفت من أريعة 
مخرج سهم الزوجات2» نصيب الأخوة منها 
ثلاتة: وبينها وبين عددهم توافق بالمحنى الأعم, 
فترد السته إلى الوفق وهو اثنان» والنسبهة بين 
الاثنين وعدد الزوجات الأريع التداخل وحكمه 
أن تكتفى بالأكثر فتضربه 4 أصل الفريضة 
التي هي أربع يحصل ستة عشرء للزوجات ريعها 
أربعة أريعة لكل منهم سهم» وللآخوة الستة 
اثني عشر لكل سهمان. 

وعلى الثالث فتضرب وفق احدهماا 2 
مجموع الأخر ثم المجتمع 4# أصل الفريضة:؛ 
ومثاله زوجتان وستة أخوة من الأب» وستة عشر 


من الام» الفريضة من اثنى عشر وهي المجتمع 


68] الدرالنايض 
من ضرب أريعة محرج الريع حصة الزوجين 2 
ثلاثة مخرح الثلث حصة الأخوة من الأم, 
للزوجتين منها ثلاثة وهي مباينة لعددهماء 
وللآخوة من الأب حمسة وهى مباينة لعددهم 
أيضاء وللأخوة من اللأم أريعة توافق عددهم 
بالريع» فتردهم إلى أريعة من الوفق فيوافق 
عدد أخوة الأب بالنصف» وتضرب نصففا 
أحدهما كل مجموع الآخر ثم المجتمع ِيْ أصل 
الفريضة اثني عشرء تبلغ مائة وأربعة وأربعين 
أصل المسألة2» فللزوجين الريع ستة وثلاثون 
ينقسم عليها صحيحا أنصافاء وللأخوة للام 
الثلث نمانية وأريعون لكل واحد منهم ثلاثة 
والباقي وهو ستون لأخوة الأب لكل عشرة. 
وعلى الرابع فتضرب بعد الرد بعضها 2 
بعض ثم المرتفع 4 أصل الفريضة: (مثاله) 
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زوجات أربع وخمسة أخوة من الأب وأخوة من 
الأم ستة؛ الفريضة من اثنى عشر حاصله من 
ضرب مسشرحج الريع ب مسرج انثدث تيده 
نصيب أخوة الأم منها أريعة يوافق عددهم 
بالنصفء فتردهم إلى ثلاته جزء الوفق فيفع 
التباين بينها وبين أربعة عدد الزوجات من 
الآب» فتضرب الثلاثة 2# الأريعة ثم المجتمع 2 
الخمسة تبلغ ستين» تضربها 4# أصل الفريضهة 
اثتني عشر يحصل سبعماتة وعشرون؛ للزوجات 
منه الريع مائة ونمانون لكل واحدة خمسة 





وأربعون» ولأخوة الأم الثلث مائتان وأربعون, 
ولأخوة الأب الباقي ثلاثمائة لكل واحد ستون. 
(المسألة 122): إذا كانت الفريضة موافقة 
للسهام؛ ولا تنقسم إلا يكسر والمنكسر عليه 
أكثر من فريق؛ ولكن لاا يستوعب الكسر 


16/00 الدرالنايض 
الجميع كثلاث زوجات وثلاثة أخوة للأم 
وثلاثة أخوة للأب الفريضة من اثنىي عشر 
حاصلهة من ضرب محرج الريع حصة الزوجات 
الثلث)» حصة الأخوة للام» فللزوجات منها 
ثلاثة, ولأخوة الأم منها أريعة, ولأخوة الأب 
حمسة)» ونصيب الزوجات ينقسم عليهن 
صحيحا: ونصيب الأخوة من الطرفين ينكسر 
عليهم» والعدد والنصيب فيهما متبايئنان,؛ 
وأعداد الفريقين متمائلة» فيكتفي يأحدهما 
ويضرب 2 أصل الفريضة2» يحصل سنة 
وتلاثون» للزوجات منها الربع» تسعه لكل ثلاثة 
ولأخوة الأم منها الثلث اثني عشر لكل أربعة: 
ولأخوة الأب خمسة عشر لكل خمسة وقد أشرنا 
سايقا لثِ صدر التقسيم إلى الصور الحاصلة 
باعتبار ملاحظة النسبة بين نصيب كل فريق 
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وعددهم من التوافق وعدمه؛ ووجوده # بعض 
دون بعص كما يجري قيما إذا استوعب الكسر 
الجميع» كذلت يجري فيما إذا لم يستوعب,؛ 
وإئما أعرضنئا عن نشرها هنا خوف التطويل؛ 
والمثال الذي أردناه هنا داخل تحت الصورة 
الأولى من القسم الرابع. 

(المسأئة 123): إذا كانت الفريضة زائدة 
على السهام؛ فيرد الزائد على ذوي السهام عدا 
الزوج والزوجة؛, والآم مع الحاجب لها من 
الأخوة. يجتمع من ذوي الفروض من له سببان 
مع من له سبب واحد؛ فيختص الرد يمن له 
سببان على الأشهر الأظهر)؛ كما تقدم) كما 
إذا اجتمع أخت من الأبوين ولها النصف مع 
الآخوة للأم ولهم الثلث, فإن الباقي وهو 
السدس يرد على الأخت للأيوين خاصة على 


2] الدرالنايض 
المشهور. كما تقدم بيانه ب الصورة الثانية من 
الفصل الثانىي2» فلو اجتمع أبوان وبنت, 
فللآأبوين الثلث لكل منهما سدس فريضة 
وللبئنت النصف فريضة؛ يبقى السدس زائدا, 
فيرد على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم إن 
لم يكن للأم حاجبء وإلا اختص الرد بالآب 
دونها. فيرد على التقدير الأول أخماساء وعلى 
الثاني أرياعا . 

وتوضيحه أن أصل الفريضة من ستة محرحج 
السدس لأن الاثنين الذي هم مخرحج النصف 
حصة البنت يداخل الستة فيكتفى بالستة التي 
هي الأكثر. كما عرفت غير مرة: للأبوين 
منها اثثان وللبنت ثلاتة يبقى واحدب» والمراد 
قسم-ه أخماسا مع عدم الحاجبء وأرباعا مع 


وجودهد؛ فتعمد إلى محرج الكسر وهو حمسهة أو 
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أربعة» وتضربه ب أصل الفريضة وهو ستة؛ تبلغ 
ثلاثين على الأول وأربعة وعشرين على الثاني, 
فعلى الأول للأبوين الخمسان اثني عشر 
ينقسم عليهما صحيحاء وللبنت تمانية عشر؛ 
وعلى الثاني فللام سدسها خاصة أربعة, 
والباقي وهو عشرون للب ربعه خمسة فريضة: 
منها أريعة وواحد من جهة الرد» وحمسة عشر 
منها للبئنت فريضتها اثنىي عشرء وثلاتة 
حصتها من الردء ولو اجتمع أحد الأبوين 
وبنتان فصاعدا الثلثان؛ والباقي يرد بنسبة 
السهام أخماسا. 





وبيانه: أن محرحج السدس ستة): ومحرج 
لثلثين ثلاثة» وبينهما تداخلا بالمعنى الأعم, 
فيكتفى بالأكثر وهو الستة؛ فااحد الأيوين 
سدسها واحدء وللبنتين ثلثها أريعة» والباقي هو 





164 الدرالنايمض 
واحد يرد عليهم كل بنسبة حصته . 

وقد عرفت أنهم اقتسموا المقتسم 2 خمسة 
للبنتين أريعة أخماس.., ولأحد الأبوين الخمس 
فيجب أن بكون الرد أخماسا فقد انكسرت 
الفريضه 2 محرج الخمس»؛ فتضرب محرج 
الكسر وهو حمسة # أصل الفريضة وهى ستة 
لبلع ثلاثين» لأحد الأبوين خمسها ستة 
فرضها منها خمسة ورده واحدء والبنت أريع 
وعشرون فريضتها وأريعة من جهة الرد» وعند 
العامة أن هذا الزائد من السهام يجعلونه 
للعصبة كما قدمنا ذكره 24 البحث الثالث 
من مقدمهة الرسالة: وقد قدمنا أيضا جملة من 
الصور المتضمنة للرد 4ك ذلت اللبحث و29 
فصول الرسالة. 

(المسألة 124): إذا كانت الفريضة ناقصة 
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عن السهام؛ والنقص لا يدخل إلا بدخول أحد 
الزوجين بج الفريضة؛ ولكن بحتص النقص 
بالأب ومن يتقرب به من الأخوة والأولاد كما 





قدمنا ذحره 2# اللبحث الثالث من مقدمات 
الرسالة2. كما لو اجصبمع أيوان ودنكان مع زوجح) 
فإن للأبوين الثلث وللبنتين الثلثان؛ وللزوج 
الريع» فقد زادت السهام, لآن المال فقد 2 حصة 
الأيوين والسنتسن وبقى الريع زاثدا؛ فالفريضهةه 
السدس فريضة كل من الأيوين 2 اثنين جزء 
وفق الأريعة محرج الريع حصه الروج أو 
بالعكس» بآن نضرب الأريعة 2 جزء وقق الستنه 
وهو ئلاته قمإن الحاصل على كلا التقديرين 
اثنا عشرء للأبوين سدسها أربعة» وللزوح ريعها 
كلاته) والباقى للبنتسن» هقد دخل النقص 


166 الدرالنايض 
عندنا على البنتين» وعند العامة يدخلون 
النقص على الجميع؛ وهي مسألة العول التي 
قدمنا بيانه 2# البحث الثالث أيضا من 
المقدمة. 

والضابط أنه متى اجتمع أصحاب الفروض 
ونقصت الفريضة عن السهام أدخلت النقص 
على ما ذكرناء فإن انقسمت الفريضة على 
صحة والا ضريت سهام من انكسر عليهن 
النصيب 4 أصل الفريضة:؛ فالأول: كما إذا 
اجتمع أبوان وزوج وحمس بنات فإن فريضتهم 
من اثني عشرء لأن فيها ربع ومخرجه من أربعة:؛ 
وسدس ومحرجه من ستة؛ وهما متوافقان 
بالئنصف فتضرب نصف لأريعة ل ستة أو نصف 
ستة 4 أربعة تبلغ اثنا عشرء وهىي تنقسم 
عليهم قسمة صحيحة:؛ فللابوين الثلث أريعة 
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لكل سهمانء وللزوج الربع تلاته وللبنات 
الخمس الباقى وهو حمسه لكل واحد. 

والثاني: المثال بعينه ولكن البنات كن ثلاثة 
فلم تنقسم الخمسة عليهن:؛ وهذا من أمثلة ما 
لو انكسر على فريق واحد وبين عدده ونصيبه 
تباين» وقد عرفت هناك انه متى كان كذلكت 
تضرب عدد رؤوسهم ب أصل الفريضة اذّني 
عشرء تبلغ ستة وثلاتثين» وكل من له شيء 2 
الفريضة السايقة أخذه هنا محتدرييا شك ثلاثة: 
فللأبوين الثلث اثني عشرء وللزوج الربع تسعة؛ 
وللبنات خمسة عشر لكل خمسة:؛ وهكذا لو 


سا 
يني 
3 


كن البنات أربعا أو ستة إلى ما دون العشرة, 
فإن الأعداد مباينة لنصيبهن فالحكم فيها 
واحدب» ولو كن عشره واقق عددضصنى تصييهن 





06] الدرالنايض 
وقد عرفت مما تقدم فيما إذا انكسر على 
فريق واحد انه يضرب الوفق من عدد رؤوسهم 
لا من النصيب > الفريضة وما حصل فقمنه 
تصح المسألة) فترد عددهن إلى اتثنين الذي هو 
الخمس جزء الوفق2» فتضريهما ب أصل 
الفريضة وهو اثني عشر تبلغ أربعا وعصرين: 
وكل من له شيء سايقا بأخذه معتبويا 2 
اثنين» فللأبوين الثلث ثمانية وللزوج الربع 
ستة» وللبنات العشر عشرة بعددهن؛ ولو كن 
حمس عشرة فقد وافق عددهن تصيبهيز 
الخمس آيضاء فترده إلى ثلاثة» وتضريها 2 
أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاتين: والفقسمه 


بنا 
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(المسأئة 125):المقصود بالمناسخات: أن يموت 
إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض ورثته؛ 
فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل 
واحد2 وحينئن فإما أن ينقسم نصيب الميت 
الثاني على ورثته من غير كسر بمجرد 
تصحيح الفريضة الأولى أولا: وعلى كل 
منهما فقد يقع ذلك على أكثر الفريضتين 
أيضاء فهاهنا صور: 

الأولى: أن يكون مجرد تصحيح الفريضة 
الأولى كافيا خخ قسمة حصة الميت الثاني على 
ورثته»: فعلى هذا يكفى الفريضة الأولى؛ ولا 


5 
0-9 


يحتاجح إلى عمل آخر أعم من أن يتحد الوارث 


1/0 الدرالنايض 
والاستحقاق معاء أو يختلفا أو يختلف الوارث 
خاصة أو الاستحقاق خاصة:؛ فالآأول حكرجل 
مات وخلف أربع أخوة وأختين والجميع لآب وأم, 
أو للأم فمات أخوان منهم وأخت وليس لهم 
وارث أيضا إلا الأخوة الباقون؛ فإن المال ينفسم 
بين اللأخوين والأخت الباقين أخماسا ان تقربوا 
بالآب» وبالسوية إن تقريوا بالأم خاصة» ومن 
مات منهم ينزل بمنزلة العدم؛ فكان الميت الأول 
لم يخلف 1 شود الباقين» والثاني كما لو 
مات رجل وخلف زوجة وابنا ويثتا؛ ثم ماتت 
الزوجة عن ابن وبنت» فإن فريضة الميت الأول 
من أريعهة وعشرين حاصلة من ضرب محرج 
الثمن وهي ثمانية ل مخرج الثلث أو الثلثير 
هو تلث حصه الروجهد؛ منها تلاته تنقسم على 
ابنئها وينتهاء والثالث كما لو مات رجل وترك 





4 أحكام المواريث والفرائنض 1/1 
ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا؛ وإن 
فريضة الميت الأول تنقسم على ورثة الميت 
الثاني والثالث كما لو مات رجل وترك ابنين 
ثم مات أحد الابئين وترك ابن» فإن فريضة 
الميبت تنقسم على ورتة الميت التاني» والرابع 
كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات 
أحد الأولاد ولم يترك غير أخوته الملذكورين: 
فإن الميت الثاني ينزل منزلة العدم؛ ويقسم 
ميراث الأول على هؤلاء الموجودين؛ لكن ينبغي 
أن يقيد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم 2 
صورة اتحاد الوارث يأن يكون ميراث الباقين من 
الميت الثاني على حسب ارثهم من الآول» وإلا 


كان من قبل صور اختلاف الوارث» كما لو 





ماتت امرآة عن أولاد من أب وول آخر من أب 
اخر تم مات أحد أولاد أحد الذدين مىنى أب 


72] الدرالنايض 
واحد2. فإن ميراث الأولاد كملا من الأم 
بالسوية» مع التساوي ذكورية أو أنوثية؛ 
وميراثئهم بعد ذلكت من أخيهم محتلفء فإن 
الأ ه من الأم له السدس خاصه. والباقي الأخوته 
من الأبوين» فيكون هنا من قبيل اختلاف 
الوارث. 

الثانية: عدم انقسام حصه الميت الثاني على 
ورتته بمجرد تصحيح الفريضهةه الأولى, بل 
يحصل فيها كسر؛ فلايد حينتئذد من عمل آخر 
به تصح الفريضة الأولى؛ بل يحصل على وجه 
تنقسم على ورتة الميت الثاني يبغير كسر 
وطريق ذلك أن تنظر النسبة بين نصيب الميت 
الثاني وسهام ورثته من الفريضة لا من 
النصيب؛ فإن كان بينهما وفق ضريت الوفق 
من الفريضة 2 المسألة الأولى فما يلغت صحت 
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منه» ومثاله: رجل مات عن أبوين وابن» ثم 
يموت الابن عن ابئين وبنتين» ففريضه الميت 
الأول من ستة» للابن منها أربعة تنكسر على 
ورثته لآأن فريضتهم ستة» وحينئن فالنّسبة بين 
نصيب الميت الثاني - وهو أربعة - وبين 
سهام ورثته - وهوستة - التوافق بالنّصف, 
فتضرب الوفق من الفريضة الثانيه وهو ثلاثه 
ل ستة فريضة الميت الأول» تبلغ ثمانية عشر 
منها تصح المسألة؛ فلأبوي الميت الأول ثلثها 
ستة؛ وللابن اثنا عشر تنقسم على ورثته لابنه 
منها نمانية2» وللابنتين أريعة2. لكل واحدة 
سهمان . 

ومن أمثلة ذلك: ما لو خلفت المرأة أخوين 
لآم ومثلها لأب؛ وزوجا ثم مات الزوج عن أبي 
وبنتين» فإن فريضة الميت الأول من ستة حاصلة 


1]/4 الدرالنايض 
من ضرب مخرح الثلث لحصة الأخوة للأم 2 
مخرج النصف حصة الزوج» فللزوج منها ثلاثة 
وللأخوين من الأم اثنان» وللأخوين من الأب 
واحد ينكسر عليهما لأن لهما سهمين 
فتضريهما # أصل الفريضة:؛ تبلغ اثنا عشر» 
للزوج منها ستة لا تنقسم على ورثته» لآن 
فريضتهم من أربعة» وسهام ورثته توافق نصيبه 
بالنصف» فتضرب وفق فريضته وهو اثنان 2 
الفريضة الأولى وهي الإثنا عشرء تبلغ أريعة 
وعشرين:؛ ومنها تصح المسألة» فللأخوين من 
الآأم ثلثها ثمانية» وللزوج نصفها إثنا عشر 
تنقسم على ورتته» للآابن منها ستة؛ وللبنتين 
منها ستة لكل واحدة ثلاثة» وللأخوين للب 
أربعة. وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من 
الفريضة الأولى مضروبا 4 اثنين: وهو ما 
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ضريته شك أصل الفريضة الأولى» وإن كان دين 


نصيب الميت الثاني وسهام ورثته تباين» ضربت 





الفريضة الثانية 2 الأولى» فما يلغت صحت 
منه الفريضتانء ومثاله: لو ماتت المرآة عن زوج 
وأخوين من أم وأخ من الأب ثم مات الزوج عن 
ابنين وبنتء فإن فريضة الميت الأول من ستة 
كما عرفت؛ نصيب الزوج منها ثلاتة وسهام 
ورثته خمسة: فلا تنقسم فريضته عليهاء 
فتضرب # أصل الفريضة:» وهي ستة تبلغ 
ثلاثين منها تصح المسألة؛ فللأخوين من الأم 
ثلثا عشرة» وللزوج نصفها خمسة عشر تقسم 
على ورثته قسمة صحيحة:؛ وكل من له 2 
الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا 2 خمسة:؛ 
وهى الفريضه التانيه. 

ومن أمثلته أيضا: ما لو خلف الميت الأول 





1/6 الدرالنابصس 
الأيوين وادنا؛ ثم مات الابن عن ابنين ويئنت» 
ففريضة الأول من ستة كما عرفت آثفاء للاين 
منها أريعة لا تقسم على ورثته لأن فريضتهم 
من خمسةء فهي مباينة لنصيبه:. فتضرب 
الخمسة 4 أصل الفريضة وهى ستة: تبلغ 
تلاتين والقسمه واضحه . 

الثالثة: ‏ كون المناسخات أكثر من 
فريضتين؛ بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل 
القسمه؛ ويعض ورته الأول أيضاء وحينئن تنظر 
ل الفريضة الثالثة فإن انقسمت على ورثة 
الميت الثالث على صحة: وإلا عملت فيها مع ما 
حصل عندك من الفريضدتين السادقدين» بعد 
العمل فيها على ما قدمنئا كما علمت 2 
فريضة الثاني مع الأول» وهكذا لو مات رابع 
وخامس وما زاد فالعمل واحد» وجميع ما تقدم 
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الصورتين:؛ وما اشتملا عليه من الأفراد هذا 
أيضاء فقد يكون مجرد تصحيح فريضة الميت 
الأول كافيا ل انقسام نصيب الميت الثاني 
والثالث كما تقدم: ومثاله: فيما لو خلف الميت 


وله 


أخوة أريعة وأختين» ثم مات أحد الأخوة ثم 
آخر؛ ثم أحد الأختين» وانحصر الميراث 2 
أآخوين وآخت فاإن المناسخات هنا أربع, ولكن 
حيث اتحد الوارث والاستحقاق كما عرفت 
كان حكم من مات بمنزلة العدم؛ وقد يكون مع 
اختلااف الوارث أيضاء ولكن مجرد تصحيح 
الفريضة الأولى كاف 4 الانقسام على ورثة 
الثاني والثالث» كما لو ماتت امرأة عن زوجها 
وأمها وولدين؛ ثم مات الزوح عن ثلاث بنات» ثم 
ماتت إحدى البنات عن بنت واحدة؛ فإن 


الفريضة الأولى من اثنى عشرء لاشتمالها على 


65/] الدرالنايض 
الربع حصة الزوج» والسدس حصة الأم؛ ومخرج 
الربع وهو أريعة موافق لمخرج السدسء» وهو ستةه 
بالنصف فتضرب نصف أحدهما ل الآخر يبلغ 
ما قلناء فللزوج منها ثلاثة تنهض بالقسمة 
على بناته؛ لكل واحدة سهم,» وسهم الميته منهن 
ينهض بحصة ابنتهاء فلك أن تفرض جملة 
من الأقسام المتقدمة 4ك مثال واحد؛ كاللمثال 
الآول من مثال مباينة نصيب الميت الثاني 
لسهام ورثته» بأن يموت أحد ولدي الزوج؛ فإن 
كسر؛ وهذا من أفراد الصورة الأولى» وان خلف 
ابنين وبنتين أو ستة أولاد متساويين ذكورية أو 
أنوثية» انقسمت فريضة من سهمه؛ وهذا من 
أغراد الصورة الأولى»2 وان خلف ابنا وينتين 
كانت فريضته من أريعهة وهي توافق نصيبه 
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بالنصف»؛» مقتضرب نصف قفردضنه وهو اثثنان 





فيما اجتمع من المسألتين السايقدتين» وهو 
تثلاثون كما عرفت آنفا تبلغ ستين» ومنها 
نصح الفراتضص كملا وكل من له شيء من 
الفربضة الثانية أخذه مضروبا لك اثنين 
والقسمة واضحة:؛ وهذا من القسم الأول من 
الصورة الثانية» فإن خلف ابنين 5-55 كانت 
فريضته من حمسف: ونصيبه كما عرفت سنةه 
وبينهما تباين» فتضرب ج فريضته فيما حصل 
من المسألتين وهو الثلاثون تبلغ مائة وخمسين, 
ومن كان له شيء من الفريضة الثانية أخذه 
مهنا خمسة:؛ وهذا هو القسم الثاني من 
الصورة الثانيهة» وهكذدا تعمل فيما زاد على ما 
دحرناه. 
(المسألئة 126): لش معرفة السهام من 


150 الدرالنايض 
التركة؛ وهذا هو ثنمرة حساب الفرائضء؛ فإن 
التركة قد تكون ثلاثة دنانير» وسهام الورثة 
مائة سهم»؛ فلا يظهر ما يصيب كل وارث؛ وقد 
واحد من الورتك: 

الأولى: أن تنسب سهام كل وارث من 
الفريضة: وتأخن له من التركة يتلك النسبة: 
كما لو كان الورثة منحصرين ل زوج وأخ لآم 
وأختين لأب» والتركة ثمانية وأريعون درهماء 
فيآخد من التركة نصفهاء وللأخ للأم السدس 
وللأختين للأب ما بقي وهو سهمان من الستة, 
وهما ثلث الفريضة فيأخذان تلث التركة: 


والعمل بهذا الطريق متجه فيما إذا كانت 
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النسبة واضحة كالثال المذكور والاا قلابد 
من عمل آخر كما سيأتي» كما لو كانت 
التركة خمسدسة دنانير)» فإنه يعسر معرفة 
سدسهاء فلابد من عمل آخر زائد على ما 
ذحرنا . 

والثانية: أن تقسم التركة على الفريضة.: 
فما خرج بالقسمة تضربه ب سهام كل واحد؛ 
فما بلغ فهو نصيبه من التركة: فإذا قسمت 
تمانية وأربيعين # المثال المتقدم على الفريضة 
وهي ستة يكون خارح القسمة ثمانية لأن 
الثمانية والأريعين إذا حللتها إلى الأسداس 
فسدسها نتمانية» فتضرب الخارج بالقسمة وهو 
نمانية © سهام كل واحد من الفريضة فما 
بلغ فهو نصيبه؛ فللزوج من الفريضة المدكورة 
ثلاثة إذا ضربتها 4 ثمانية التي هىي خارجح 


52] الدرالنابض 
القسمةه تبلغ أربع وعشرين» وهي نصيبه من 
التركة المذكورة2» وللأخ للآأم من الفريضة 
سهم واحد وهو سدسها إذا ضريته 4 نمانية 
فهي الثمانية بعينها وهي نصيبه من التركة:؛ 
وللأختين للأب من الفريضة سهمان إذا 
ضريتهما ل تمانية تبلغ ستة عشر هي رصدها 
من التركة: وهذا الطريق يحتاج إليه حيث 





لعدسر معرقه نسبك عدد الترسكلة إلى سهام 
الفريضة كما أشرنا إليه سايقاء كما لو 
كانت التركة خمسة 4# المثال المتقدم: فيعسر 
حمسةه على الفريضة وهي ستك فخارجح الفسمهك 
حخمسة أسداس؛ فادا أردت أن تعرف نتصبستف الروج 
من التركة ضربت الخارجح من القسمة 2 
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عشر سدسا عبارة عن ادنين ونصف»؛ وهو نصف 
الخمسة المفروضة تركف وهكدا 2 معرفة 
سهم الأخ للآأم وهو السدسء؛ فتضرب الخمسة 
أسداسا خارح القسمة ل سهم وهو واحد 2 
الستة) فهي الخمسة الأسداس بعينها وهي 





حصة من التركة؛ وش معرفة سهم الأختين 
للأب وهى سهمان إذا ضربت الخمسة الأسداس 
فيهل يحصل عشرة أسداس وهي إثنان إلا ثلث 
وذلت حصلهما من التركه المدذكورة. 

وكما لو كانت التركةهة عشرة دنانشر: 
والورثة زوج وأبوان فريضتهم من سته؛ للزوج 
النصف ثلاثة, وللأم مع عدم الحاجب الثلة 





2 
وللآب السدس واحدء فإذا قسمت العشرة على 
سكة يكون خارج القفسمهك واحدا وتلك 


أردت معرقةه حصهة الروج من التركة فاضرب 





4 1 الدرالنايض 
الخارج ب سهامه وهي ثلاثة تبلغ حمسة هي 
نصف العشرة التى فرضناها تركة» وتضرب 
الخارح ةك اثنين سهام الأم يخرح ثلاثة وثلث 
فهي نصيبها من العشرء فتضرب الخارج 2 
واحد يحرج بقدره واحد وثلثان وهي نصيب 
الأب من العشرة» ولو كانت التركة عشرة 
دنانير أيضاء والورثة زوجة وأبوان؛ فالفريضة 
من اثني عشرء للزوجة منها الربع ثلاثة وللام 
مع عدم الحاجب ثلثها أريعة» وللأب الباقي وهو 
حمسه؛ قإذا قسمت العشرة على الفريضه الني 
هي اتنا عشر)» كان خارحج القفسمك حمسهةه 
أسداسء» فإذا ضريته #ْ حصة الزوجة من 
الفريضة وهى ثلاثةه يحصل اثئان ونصف هو 
رصدها من التركة فإذا ضريت الخارج # أربعه 


نصيب الأم يحصل ثلاثة وثلث»؛ فهو رصدها مسى 
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التركة؛ فاإذا ضريته 2 خمسة نصيب الأب 





يحصل أريعة وسدس وهي رصده من التركة . 
(المسألة 127): إذا حصل التوافق بين 
الفريضة والتركة كلل ثال المذكور فإن 
العشرة موافقة للإثني عشر بالنصف» فلك أن 
تأخند وفق التركة وتضرب سهام كل وارث 
فيه» فيما بلغ فاقسمه على وفق الفريضة:؛ فما 
خرج فهو نصيبه من التركة:؛ ففي المثال 
المذكور تأخن وفق التركة وهو خمسة: 
وتضرب فيها سهام الزوجه وهي ثلاته تبلغ 
حمسة عشرمء فتقسمها على وفق الفريضة وهي 
ستة» فخارج القسمة اثنان ونصفء وهو رصدها 
من التركة كما عرفت آنفاء وإذا ضريت أيضا 
سهام الأم وهى أربعة ‏ الوفق المذكور تحصل 
عشرون؛ فتقسم العشرين على الستة التي هي 





156 الدرالنايض 
وفق الفريضة؛ يكون الخارح ثلاثة وثلث» وهي 
رصد الأم من التركة كما تقدهم أيضا وإذا 
ضريت سهام الأب وهي خمسة لي الوفق 
المالسعور يحسل عيسة ومشرون منعسوني 
على وقق الفريضهة يكون الخارح أربعة وسدسا 
هى حصته كما قدمناء ولك أيضا أن تقسم 
وفق التركة على وفق الفريضة؛ فما خرحج 
فاضربه © سهم كل وارث من الفريضة:؛ فما 
بلغ فهو نصيبه من التركة؛ ففي المثال 
الملدكور تقسم وفق التركة وهو حمسة على 
وفق الفريضة وهو ستة؛ يكون خارج القسمة 
حمسة أسداسء إذا ضريته ب سهم كل من 
الورته المذكورين حصل ما ذكرناهد) وهو 
نصيبه من التركة؛ وهذا الطريق أسهل من 
الأول عند خفاء النّسبة كما ذكرنا سابقاء؛ 
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والطريق الأول أسهل عند ظهورها . 

والثالثة: انه إن كانت التركة صحاحا لا 
كسر فيها؛ فحرر العدد الذي منه تصح 
الفريضة2 ثم خدن ما حصل لكل واحد من 
الورثه اضريه 2# التركة) فما حصل منه 
فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضهة 
وما خرج فهو نصيب ذلك الوارث؛ ففي المثال 
المتقدم وهو كون التركة عشرة دنانير تأخد 
سهام الزوجة وهو ثلاثه تضريه 2# التركةه 
يحصل ثلاثون» فتقسمها على الأعداد اثنا 
عشر الذي صحت الفريضة يكون الخارج اثنان 
ونصف هو رصدها من التركة:؛ وتأخذ سهام 
الأم وهو أريعة وتضريها 4 التركة يحصل 
أربعون تقسمها على الإثنا عشر يكون الخارج 
ثلاثه وثلث هو رصدها من التركد: وهكدا 


56] الدرالنايض 
تفعل ل حصة الأب وك غير ذلكت من 
الفرائض أيضا. 

وان كانت التركة مشتملة على حسر 
فابسط التركة من جنس ذلك الكسرء: بأن 
تضرب محرج ذلك الكسر ب التركةف: فما 
حصل أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت 
الصحاح؛ فما اجتمع للوارث سمه على 
ذلك المخرح, فان كان الصبر نصفا قسم هك 
على اثنين؛ وإن كان ثلثا قسمته على ثلاتهك 
وعلى هذا إلى العشر على العشرة) فلو كانت 
التركة > المثال المتقدم عشرة وتصناء يسسلتها 
من جنس ذلك الكسر بأن تجعلها نصوفاء 
يصير الجميع أحدا وعشرين نصفاء وكذا إذا 
ضريت محرج ذلك الكسر وهو الاثنان فيما 


نحن فيه من التركة وهي عشرة تبلغ عشرين, 
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ثم تضيف الكسر السابق تبلغ ما ذكرنا ايشا 
فتعمل فيها ما عملت سابقا 4 الصحاح.؛ بأن 
تضرب سهام الزوجة وهو ثلاثة ب واحد 
وعشرين تبلغ ثلاتة وستين فتقسمها على 
الإثنى عشر وهو العدد الذي صحت منه 
الفريضة يكون الخارج خمسة وريعا فتقسمها 
على اثنين وهو محرج النصف» يحرج اثنان 
وخمسة أسهم من ثمانية» وتضرب سهام الأم 
وهي أربعة 2# إحدى وعشرين يحصل أريعة 
وتمانون فتقسمها على الإثنى عشر يكون 
الخارج سبعة تقسمها على اثنين محرحج 
النصف يحصل ثلاثة ونصف وهي حصة الأم 
من التركة؛ وتضرب سهام الأب وهي خمسة 2 
إحدى وعشرين يحصل ماثئة وحمسة تقسمها 
على الإثنى عشر يكون الخارج ثمانية وثلاثه 


190 الدرالنايض 
أرياع تقسمها على اثنين يحصل أربعة وثلاثه 
أسهم من ثمانية» وعلى هذا فقسء؛ وإذا جمعت 
الجميع وأضفت الكسور بعضها إلى بعض 
حصل عشرة ونصف»؛ ولو كانت الفريضه عددا 
أصم وهو الخالي من الكسور التى هي النصف 
والربع والثلث إلى العشر. كأحد عشر وثلاثة 
عشرء فاقسم التركة على ذلك العددء فإن 
بقى مالا يبلغ دينارا فابيسطه قراريط واقسمه؛ 





فإن بقي مالا يبلغ قيراطا فابسطه حبات 
واقسمه؛ وإن بقي مالا يبلغ حبة فابسطه أرزات 
واقسمه؛ وإن بقى مالا يبلغ أرزة فانسبه 
بالأجزاء2» ومثاله: لو خلف الميت أربع بنين 
وثلاث يئات» فإن فريضتهم من أحد عشر 
والترحة حانت أحد عشر دينارا وتلاته أرباع 
ديئاره فابسطظ كسر الدنانير قراريط يبلغ 
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خمسة عشر قبراطاء لآن الديئار عشرون 
قيراطاء فتقسم القراريط على مقتضى 
فريضة تبقى منها أربعة قراريطظ تبسط 
الأريعة حبات تبلغ اثنى عشر حبة؛ لأن القيراط 
ثلاث حبات؛ فتقسم الحبات على السهام يزيد 
منها حبه ابسعدها أرزات تكون الأريع أرزات لها 
تقسم أيضاء فاعتبره بالجزء؛ يكون لكل سهم 
أريعة أجزاء من أرزة السلى هذا يكون لكل سهم 
من الأحد عشر دينارا وقيراط وحبة وأريعةهة 
أجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة» وإذا جمعت 
الكسور بعضها إلى بعض وهي احد عشر قيراطا 
واحد عشر حبة عبارة عن أريعة قراريط إلا 
حبة» ثم أضفت إليها الحبة التى قسمتها أريع 
أرزات فكانت أريعة قراريط تماما. فأضفت 





2] الدرالنايض 
قبراطاء وهي تلاته أرباع دينار» لأن الديثئار 
كما عرفت عشرون قبراطا. 

ولو خلف أربعة بئنين وحمس بنات؛ والتركة 
عشرون دينارا فالفردضهة من ثلاته عشر عدد 
أصم أنضاء فإذا قسمت العشرين دينارا على 
ثلاته عشر يزيد منها سبعة؛) فتبسطها إلى 
قراريط تكون ماثة وأربعين قيراطاء تقسمها 
على الثلاتة عشر يصيب كل سهم منها عشرة 
قراريط» ويزيد عشرة تبسطها حبات تبلغ 
ثلاثين حبة؛ تقسمها على ثلاثة عشر يصيب 
كل سهم حبتان: وتبقى أريع حبات تبسطها 
أرزات» تكون ستة عشر أرزة تقسمها على ثلاثه 
عشر يصيب كل سهم أرزة» تبقى منها ثلاثه 
تقسمها ثلاثة عشر بالأجزاء يخرج لكل سهم 
ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من أرزة 
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كالدي اجتمع لكل سهم من الثلاتة عشر دينارا 
وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثه أجزاء من 
ثلاثه عشر جزء من أرزة» وهو حصة البنت 
وللذكر ضعفهاء؛ وهو ثلاثه دنانير وأريع حبات 
وأرزتين» وسته أجزاء من ثلاثة عشر جِرء من 
أرزة وعلى هذا القياس . 

(المسألة 26 1): قد يحصل الغلط شُ الحساب 
بزيادة أو نقصان؛ فالضايط 24 معرفة صحته 
أن تجمع ما يحصل لكل وارث وتضم بعضه إلى 
بعض» فإن بلغ مجموع السهام أو مجموع 
التركة بالنسبة إلى قسمتها فالقسمة صواب,؛ 
وإلا فهي خطأ كما ذكرنا 2 المثال الأول من 
ضم الكسور بعضها إلى بعض حتى بلغ المطلوب 
تمنه وهو ثلاثة أرياع دينانه وكذا ب المثال 


الثاني نجمع ما حصل للأولاد ونضم الدئانير 
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وأجزاءها بعضها إلى بعض» وتعتبر هل تبلغ 
العكشرين التي هي التركة المقسوم عليها أم لا 
وقد عرفت أن لكل سهم من الثلاثة عشر دينارا 
وعشرة قرارد يط وحبنان وآرزة وثلاثه أجزاء من 
ثلاثة عشر جزءا من أرزة» فتضم بعضها إلى 
بعض» بحصل عندك من الدنانير ثلاته عشر 
دينارا. ويجتمع عندك من القراريط ستة دنانير 
ونصفء يكون الجميع تسعة عشر دينارا ونصفاء 
ويجتمع من الحبات ستة وعشرون حبة: ومن 
الارزات ثلاثة عشر ارزة» ومع الثلث التي نسبتها 
بالأجزاء تكون ستة عشر أرزة» الجميع أريع 
حبات تبلغ مع الحبات السابقة ثلاثين حبة: 
وهي عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار وبه 
يتم عشرون دينارا فقد ظهر أن القسمة 2 
المثال المذكور صحيحة. 
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وإذا أردت اعتبار بلوغ مجموع السهام أيضاء 
فاجمع ما أصاب كل سهم من الثلاثة عشر 
فإن ساوى المقسم ولم يختلف معه زيادة ولا 


1]6 الدرالنايضص 


الفصل التاسع 


الإشارة إلى نبذة يسيرة من الكلام ب معنى 
الضربء لكونه العمدة ب هذا الباب والمرجع 2 
إنتاجح الحساب والضرب تحصل عدد نسبة أحد 
المضروبين إليه كنسبة الواحد إلى المضروب 
الآخر وأوضح منه هو تكرار المضروب بعدة آحاد 
المضروب فيه فإذا ضريت ثلاثة 4 أربعة» فإنكت 





تكرر الثلاثة أريع مرات بعدة آحاد الأريعة, 
فيكون حينئد نسبة الثلاتة إلى الحاصل من 
الضرب وهو اثنا عشر بالربع مثل نسبة 
الواحده إلى الأريعة, إذ هي بالريع أيضاء ونسبهة 
الأريعة أيضا إلى الإثني عشر بالثلث؛ مثل نسبة 
الواحد إلى الثلاته: إد هي بالتلث أنضاء و2 
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ذلك يعلم أن الواحد لا تأشر له ث2 الضربء اذ 
لاا عدد زائدا على عددي المضروب والمضروب 
فيه حتى ينسب إليه أحد المضروبين» وكذا 
قال بعض المحققين أن ذلك ليس بضرب 2 
شيء» بل اعتبار عروض وحدة العدد ولا حجر 
ذلت؛ فإن الواحد يقع صفة لكل شيء ولكل 
عدد (انتهى). 

وحينئد فكل عدد ضرب ‏ الواحد أو ضرب 
الواحد فيه يكون الحاصل ذلت العدد. 

ثم الأعداد المضروب بعضها يك بعض إما 
صحاح خاصة أو ' على كد ور : 

والأول منهما: إما مفرد 4 مفرد أو مفرد 2 
مركب أو مرجب 24 مركب والمفرد - المفرد 
اما آاحاد ك آحادء أو آحاد ىك غيرهاء؛ فهاهنا 





يوي طضطاة 


صور سسهك : 
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الأولى: الآحاد 2 الآحاد؛ والمراد بها الواحد 
إلى ما قبل العشرة:» والأمر فيها بعد ما قدمنا 
واضح المأخن؛ وقد نظم بعضهم بالجملة ضرب 
ما بين الخمسة إلى ما قبل العشرة ةك بعحض 
يقوله: 
وولد وزمروح مح وطند 
ززمط زحنوز طسج ححسد 
حط وعب طفاطح الضرب 
ما فوق حمس فعليه فقاعتمد 
الثانية والثالثة: الآحاد 2 غيرها وغيرها ‏ 2 
غيرهاء ونعني بالأولى الآحاد 4 العشرات أو 2 
المكتات أو 2 آحاد الألوف وهكدذاء وبالثانية 
العشرات 4 العشرات أو كك غيرها من المثات أو 
آحاد الألوف وهكدذاء والمثات 2 مثلها و2 


الآألوف والآلوف ل ألوف؛ والطريق 2 - #8 
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معرفة الضرب ب هاتين الصورتين بسهوله - 
أن ترد غير الآحاد من العشرات والمثات 
ونحوهما إلى سميها من الاحاد بعين عقودهماء 
كأن ترد العشرة إلى الواحد؛ والعشرين إلى 
الاثنين» وهكذا إلى تسعين» وكذا ث المائة 
والمائتين والثلائمائة إلى تسعمائة) وكذا 2 
الألف والألفين وثلاثة آلاف إلى تسعة آلاف 
وعلى ذلك فقس أ باقي المراتب» ثم تضرب 
بعد ذلك الآحاد 4 الآحاد): وتحفظ حاصل 
الضرب» تم نجمع مراتب المضروب والمضروب 
فيه» فلو كان كل من العددين عشرات كانت 
المراتب أربعة, ولو كان أحدهما آحاداً كانت 
ثلاثا؛ ولو كان كل منهما مئات كانت ستاء؛ 
ولو كان أحدهما عشرات كانت دسا ولو 
كان كل منهما ألوف كانت ثمانا؛ ولو كان 
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أاحدهما مثات كانت سيم فإذا اجتمعت 
المراتب فابسط الحاصل من الضرب من جنس 
ما قبل المرتبة الأخيرة من تلك المراتب 
المجتمعة. 

مثال: ذلك إذا ضربت ثلاثين ل أربعين ترد 
الثلاثين إلى سميها من الاحاد وهي الثلاثة: 
والأربعين إلى سميتها من الآحاد وهي أربعة؛ 
وتضرب الثلاثة 4 الأريعة يحصل اثني عشر؛ 
فتحفظها وتجمع المضروبين وهى هنا أريع؛ 
فتبسط تلك الإثني عشر المحفوظة من جنس 
المرتبة الثالته وهي مرتبه الماتهة يحصل حينتكد 
آلف ومائتان هي المجتمع من الضرب. 

ومثال آخر: إذا ضربت حمسة ب ثلاثين» ترد 
يحصل خمسة عشرء والمراتب هنا ثلاث فتبسط 
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الخمسة عشر من جنس الثانية» وهي العشرات 
يحصل ماتة وحمسون. 

ومثال آخر: إذا ضريت ثلاثين 2# ثلانماتهة 
رددت حلا من الثلاثين والثلانماتة إلى ثلاثة: 
وضريدت الثلاثة 2# ثلاثة يلغت تسعة: والمراتتب 
هنا حمسة: فتسط التسعة من جنس المرتيه 
الرابعةه وهىي مرتبة آحاد الألوف بحصل تسعة 
آ لاف وعلى ذلت ففس . 

الرايعة والخامسة: ضرب المفرد ب المرحب: 
وضرب المركب ب المركب؛ والطريق إليه تحلل 
المركب الذي هو ب أحد الجانبين و كتطرييها 
إلى مغفرداتهك فيرجع إلى ما تقدم؛ فاعمل 2 
المفردات -آحادا كانت أو غيرها -ماتقدم 
واجمع الحواصل من ضرب كل منهما ب 
الآخرء فالمجموع هو حاصل المجموع. 





202 الدرالنايبصس 
حللت الخمسة عشر إلى خمسة وعشرة؛ ثم 
ضريت الثلاثة يك حمسة حصل حمسة عشر 
تم ضربت ثلاثة # سمي العشرة وهو واحد؛ 
فهي ثلاثة بحالهاء والمراتب هنا ثلاثة» فتبسط 
الثلاته من جنس المرتبة الثانيه وهى العشرات؛ 
يحصل ثلاثون ثم جمعت الحاصل فكانت 
خمسة وأربعين» وهي حاصل الضرب # المثال 
المذكور. 

ومثال آخر: إذا صضريت حيسةه عشر ك ثلاثه 
عشر)؛ حللت حل من الطرفين إلى مغرداته. 
فضريت الخمسة بك الثلاثه حصل حمسة عشر 
ثم ضربت حمسة ب عشرة بالقاعدة التي عرفت 
يحصل خمسونء ثم ثلاثة 2 عشرة على نهج ما 
سبق يحصل ثلاثون» ثم عشرة ب عشرة يحصل 
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مائة ومجموع الحواصل وهى ماثئة وخمسة 
وتسعون هو حاصل ضرب الجميع ب الجميع. 
ومثال آخر: إذا ضريبت أريعة عشر شك مائة 
وأربع وعشرين؛ حللت كلا من المركبين إلى 
مفرداته؛ تم ضريت الأريعة 2 الأريعة يحصل 
ستة عشرء ثم ضربت الأربعة 4# العشرين 
يحصل ثمانون» ثم الأريعة 2 المائتة يحصل 
أربيعمائهة. ومجموع ذلك (أربعماتة وستة 
وتسعون, ثم تضرب العشرة 4 الأربعة يحصل 
أريعون» ثم ب العشرين يحصل مائتان» ثم 2 
مائة يحصل ألفء ومجموع الحواصل أولا 
وآخرا ألف وسبعماثة وستة وثلاثون» وهو 
حاصل ضرب المجموع ب المجموع»؛ وعلى ذلت 
فقس . 
والثاني منهما ضرب الكسور: وهما قسمان: 
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باعتبار وقوع الكسر بي أحد الطرفين أو 
كليهماء لكنا نقتصر هنا على الأول لكونه 
الأكثر وقوعا © هذا الباب» مع زيادة صعوبة 
القسم الآخر لا يهتدي إليها سائر الطلاب 
ممن ليس له اليد الطولى # علم الحساب. 
فنقول: على تقدير كون الكسر ب أحد 
الطرفين لا يخلو إما أن يكون معه صحيح أو لا ؛ 
فعلى الأول تجنس الصحيح من جنس الكسر؛ 
ثم تزيد على صورة الكسر الموجود أولاء وتضرب 
الجميع قيما قايله من الصحاح؛ وعلى الثاني 
تضرب صورة الكسر ب الصحيح: وعلى كل 
منها بعد دلت تقسم الحاصل من الضرب»؛ 
وعلى مخرح ذلك الكسر إن كان الحاصل 
زائدا على المخرج أو مساوياء وإلا فالنسبة منه. 


فعلى الأول إذا ضرينا اثنين وثلاثة أخماس 
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لك أريعة)» حسبنا الاثنين من جنس الأخماس,؛ 
وأضغنا لهما الثلاتهك فقصارت تلاتهة عشر 





ضريناه ب أريعهة بلغت اثنان وحمسون, 
قسمناها على خمسة التى هي محرج الكسر؛ 
فكان خارج القسمة عشرة وحمسين؛: وهو 
حاصل الضرب > المثال الملدحور. 

وعلى الثاني إذا ضرينا ثلاثة أرياع ‏ خمسة: 
ضربئنا صورة الكسر وهو ثلاثه ‏ الصحيح وهو 
عشر على أريعة التي هي محرج الكسر يكون 
خارج القسمة ثلاثة وثلاثة أرياع» وهو حاصل 
الضرب المذكور. 

ومن أمثلة الثاني أيضا: إذا ضربت ثلاثة 2 
حمسينء؛ وثلاثه أرياع المخرج المشترك للكسور 
المذكورة عشرون وحمساهاء؛ وثلاثة أرباعها 
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تبلغ ثلاته وعشرين؛ فهي الكسور المضروب 
بينها؛ قاذا ضرينا ثلاتهة فيها بحصل التنسعهة 
وستون» نقسمها على محرج تلك الكسور؛ وهي 
العشرون يكون الخارج ثلاثة وربع وحمس» وهو 
حاصل الضرب هنا. 

هذا ب صورة القسمة على المخرح:؛ وأما 2 
صورة النسبة إليه» وهو ما إذا كان الحاصل 
أقل من المخرح إذا ضريت ثلاثة لك نصف 
سدس» فقالكسر واحد من اثني عشر»؛ فضرب 
الثلاثة ب واحد هي الثلاثة بحالهاء وهي أقل 
من محرج الكسر الذي هو اثني عشر؛ كما 
عرفت فنسبتها منه تكون بالريع؛ فيكون حاصل 
الضرب تلاتة من اتني عشرء؛ وهي ربعها . 
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